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روح والدي الطاهرتين ....................... ربي ارحمهما إلى

زوجتي ...................إلى

الى و ضياء الدين و محمدالعصفورين العزيزين  إلىهدية منحها لي  الرحمان أجملإلى،أغلىعز و أإلى
الأهل كل إلىو تين الكريمتين وإلى الأخ، والى البريئة المشاغبة ياسمين ،الكتكوتة بختة قطر الندى 

.والأقارب 

.الطور الجامعي إلىرام الذين رافقوني في مشواري الدراسي من الطور الابتدائي ـــــالكالأساتذةكل إلى

قسم القانون العام أساتذةجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم كلية الحقوق خاصة أساتذةكل إلى
تخصص قانون دولي اقتصادي .

إبراهيم ،جلول وعزان ، زورقي محمد حاجي :الأستاذالزملاء و الزميلات في الدراسة خاصة كل ىإل
الطالبتين حيزية ، رشيدة .إلىعبابو حليم ، ، ووالده ، صحراوي احمد 

زميلات في العمل خاصة منهم داود ، صالح ، لزرق ، مريني ،احمد ، عبد القادر ، الزملاء و الكل إلى
.........زيتوني ،...عبدالقادر والوافد الجديد علينا بشرقي ، محمد،ميلود ، 

عمرون الأستاذ، رشيدبن فريحة الأستاذفيصل بوهني ، الحاج ثابتي ، ابراهيم شربال ، الأصدقاءكل إلى
......................محمد شنوف ، محمد ، السيد معمر صرندي معمر ، 

ذا العمل كل من ساهم معي في انجاز هإلى

رتيــــــرتي و لم تسعه مذكــــــل ما وسعته ذاكـــــــكإلىو 
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تعتبر التنمية الاقتصادية عملية يتم فيها انتقال الاقتصاد الوطني من مرحلة التخلف إلى الرقي والازدهار ، وذلك 
عن طريق مجموعة من الإجراءات تقوم الدولة باتخاذها من اجل تطوير الهيكل الاقتصادي ، بما يحقق زيادة الإنتاج 

زمنية طويلة ، وتتطلب التنمية الاقتصادية مجموعة من المصادر السلعي وغير السلعي والدخل الحقيقي للفرد لفترة
لتمويلها ، من بينها التمويل المصرفي الذي يعتبر أهم مصدر تعتمد عليه البلدان المتخلفة لتمويل تنميتها 

الاقتصادية في ظل غياب سوق مالية متطورة .

عن طريق توفير احتياجاته المالية حتى ، الأولىآلية الجهاز المصرفي بالدرجة دولة على أييعتمد اقتصاد حيث 
أنيستطيع تحقيق نمو مستمر ، لذا  فهو يقدم الخدمات المصرفية والمنتوجات المالية المتنوعة الشكل والمدة تستطيع 

الاقتصاد ، وقد مر الجهاز المصرفي الجزائري بعدة مراحل ساهمت بشكل كبير في تطوره ، توفر كل ما يحتاجه 

عجل ما وهذا ،الاستقلال مباشرة وجدت الجزائر نفسها وسط مشاكل من بينها تبعية الجهاز المصرفيبعد ف
إجراءأولوكان ، نقدية جزائرية ويخدم مصالحها الاقتصادية إرادةجهاز مصرفي جزائري يعبر عن إطلاقبضرورة 

جه لخدمة الاقتصاد الوطني و مده بكل الذي و ، 1963كزي الجزائري في سنة البنك المر إنشاء
الدينار الجزائري كعملة وطنية ، بإنشاءسيادة الدولة الجزائرية وتأكدتاحتياجاته والتسهيلات لبناء الاقتصاد ، 

الكفأة .الإطاراتو المسيرينمارس البنك الجزائري صلاحيته كبنك مركزي فاهتم بتسييره مجموعة من 

إن قضايا التنمية
ومتخذي القرارات في البلدان المتقدمة والنامية ، وشغلت بال كثير من المفكرين على التعرف على أسرار التنمية 

من ،اتيجية ملائمة تخدم البلاد وأساليب تحقيقها وعلاقتها بالنمو الاقتصادي واستمرارها من خلال انتهاج إستر 
اجل تحقيق الأهداف المراد الوصول إليها والظروف الداعمة لها وكذلك الحكومات في تحقيقها واستدامتها.

الحقيقة التي وصل إليها الفكر التنموي هو أن التنمية تتضمن تغيرات جذرية في الهياكل المؤسسية و الاجتماعية 
عتقدات ولكن الوضعية التي تشهدها اقتصاديات الدول النامية هي مظاهر التخلف في والإدارية وحتى العادات والم

شتى مجالات التنمية واستعجال مظاهر الفقر واتساع الفجوة بينها وبين الاقتصاديات المتطورة ونشاط التكتلات 
الاقتصادية بين الدول الكبرى .

ابي على التنمية الاقتصادية وذلك من خلال مساهمته من خلال كل ما تم دراسته نستنتج أن للبنك تأثير ايج
الفعالة في تنشيط الحياة الاقتصادية وهذا من خلال مساهمته بطريقة مباشرة في تفعيل الاقتصاد الوطني عن طريق 

التمويل .
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ندات 
) وباستثمارها لأموال العملاء تقوم بتمويل مشروعات جديدة ، أو تقوم بتوسيع مشروعات قائمة ، غير أن شلل 

تمويل التنمية الاقتصادية على أكمل وجه.تفعيل السوق المالي الجزائري من اجل القيام بعملية 

هذه  المصادر وهو أهموكما سبق وان اشرنا تتعدد مصادر تمويل التنمية الاقتصادية ويشكل التمويل البنكي من 
المقيمة بالجزائر الأجنبيةحيث من خلال هذا البحث حاولنا دراسة البنوك ،الذي يتمحور حوله موضوع دراستنا

بنك البركة الجزائري وبنك أجنبيينوعلى وجه الخصوص بنكين ، ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية بالجزائر 
الخليج الجزائري .

الذي احدث منعطفا  هاما في تاريخ الإصلاحات النقدية الجزائرية ، إذ 10- 90حيث كان قانون النقد والقرض 
والمتغيرات العالمية يقوم على أهداف نقدية تحددها السلطة النقدية استمد أفكاره من خلاصة القوانين السابقة 

المتمثلة في مجلس النقد والقرض .

فأعيد إحياء دور البنوك في الوساطة المالية ورد الاعتبار للسياسة النقدية كمتغير اقتصادي هام كما سمح لأول مرة 
منذ الاستقلال بإنشاء البنوك الخاصة وطنية وأجنبية .

أعيدت صياغة قانون النقد والقرض لتحديث المنظومة الصرفية وعصرنتها ودفع البنوك 2003انه في سنة كما
خاصة البنوك العمومية للعمل بالمعايير الدولية فيما  يخص قواعد الحذر والمنافسة النزيهة وذلك من خلال الأمر 

. 10- 90الذي ألغى قانون 11- 03

توليد نوع من المنافسة داخل النظام إلىج الجزائري وبنك البركة الجزائري ظهور كل من بنك الخليأدىحيث 
مصاف البنوك الكبيرة ذات إلىتحسين الخدمات و الانتقال بالبنوك الجزائرية إلىأدىالذي الأمر، المصرفي 

الأسواقدل على شيء فهو يدل على انفتاح الاقتصاد الجزائري على نإوهذا ، المنتجات والخدمات الكفء 
العالمية واندماجها فيها.

نجح كل من بنك الخليج الجزائر وبنك البركة الجزائري في تجميع المدخرات وامتصاص الإسلاميوفي ظل الاقتصاد 
ادخارية واستثمارية أوعيةلما يقدمانه من خدمات مصرفية وما تملكانه من ، الشعبية الأوساطالفوائض المالية في 

حيث ، مع القيم والمبادئ التي تحكم سلوك المستثمر المسلم الإسلاميالتمويلية في المصرف والأساليبوالصيغ 
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الكيف الملائم أوسواء من حيث الكم ، على تعبئة الموارد المالية لتمويل التنمية الاقتصادية الأكبرنجد لهما القدرة 

:نتائج الدراسة 

حيث 

سهولة الحصول على القرض وسرعة الخدمات المقدمة .- 

الأجنبيةوضوح القوانين في البنوك - 
الكثير من عدم الثبات وسوء التطبيق .

توفر المناخ الملائم للمستثمر وتساعده على ربح الوقت .إذيميزها مستوى الخدمات العالية الأجنبيةك البنو - 

ولا سيما في حفظ السر البنكي للعملاء .الأجنبيةالسمعة الجيدة للبنوك - 

اص م المؤسساتبحيث يخصص لكل مجموعة من الأجنبيةوضوح الهيكل التنظيمي في البنوك -  ملاء خ مرشد ع
المتعاملون للحصول على إليهبينما في بعض البنوك العمومية قد يجهل في بعض الحالات المسئول الذي تتوجه 

استشارة بسبب عدم وضوح المهام .

لضمانات معقولة في حدود الخطر المتوقع من المروع وكذلك مستوى الخدمة المقدمة .الأجنبيةطلب البنوك - 

اقتصاد عن طريق توفيره احتياجاته المالية بواسطة مكونات هذا الجهاز المتمثلة في أيالمصرفي عصب الجهاز - 
.بنك مركزي يتصدر مجموعة البنوك 

تساهم البنوك الخاصة في تمويل الاقتصاد الجزائري ولكن بنسبة جد محدودة كون القطاع المصرفي الجزائري يغلب - 
عليه مساهمة البنوك العمومية ا

.أجنبيةللبنوك العمومية تحت تسميات الأصلصورة طبق إلاهي ماالأجنبيةبعض البنوك - 

بحيث في بعض الحالات لا يمكن اتخاذ قرار منح الأجنبيةوجود مركزية في اتخاذ القرارات على مستوى البنوك - 
على مستوى العاصمة وخاصة فيما يخص " تسهيلات الصندوق " والذي قد الأمبعد الرجوع للوكالة إلاالقرض 
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( تتخذ القرارات على مستوى الوكالة الفرعية ) بينما في أياميستغرق الحصول عليه في البنوك العمومية بضعة 
مما يسبب عرقلة لمصالحها .المؤسساتيتطلب شهرا حسب شهادة بعض الأجنبيةالبنوك

عدة مرات والإيابروط الحصول على القرض مما يضطر في بعض الحالات العملاء للذهاب عدم وضوح ش- 
على البنك.

مع عدم وجود تنسيق بين هذه البنوك وصناديق ضمان الأجنبيةارتفاع الضمانات المطلوبة من قبل البنوك - 
القروض .

البنكية على مستوى بعض المناطق باعتبارها لا تزال في طور الانتشار مما لا المؤسساتنقص في حضور هذه - 
التعامل معها.المؤسساتيتيح لجميع 

لا يملكون الخبرة الكافية مقارنة بموظفي البنوك العمومية أماغلب موظفي هذه البنوك من الطاقات الشابة غير - 
ارم فيما ي تش اس ند  ملاء ع ع ل اعد ا يس قد لا  ام .مما  بمشروع لق  تع

ومن خلال دراستنا هذه حاولنا الخروج ببعض التوصيات التي قد تكون كملاحظات سواء بالنسبة للبنوك او 
للمتعاملين يستفاد منها مستقبلا .

:ختبار الفرضيات ا

بمختلف أنواعها تقوم البنوك الأجنبية بتمويل التنمية الاقتصادية في الجزائر على أكمل وجه بتجميع المدخرات - 
على اعتبار البنوك الأجنبية مصدر جيد للتمويل فيما يخص القروض الاستثمارية وكذا تمويل مختلف الاستثمارات

طويلة المدى ولا سيما القرض الايجاري والاعتماد المستندي الذي أصبحت متخصصة فيه أن لم نقل شبه محتكرة 
له.

ذلك الوقت كان يعتبر أرقى الإصلاحات على الإطلاق ولكنه في 10- 90صحيح أن قانون النقد والقرض - 
.هو الآخر اثبت محدوديته وتلى بعده إجراءات وتعديلات

تفتح لها أنالأجنبيةالمالية والبنوك المؤسساتبإمكانأصبح10- 90النقد والقرض قانون ابتداء من صدور- 
ذلك اعتبار القطاع الخاص قطاعا تنمويا بحيث سعيه لتلبية فروعا في الجزائر تخضع لقواعد القانون الجزائري بما في

نشاط وله القدرة على تعزيز فرص النمو.أيعند تعثر الأمثلحاجات اقتصاد الدولة والحل 
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، إن هدف البنوك الأجنبية هو تحقيق اكبر ربح مع اقل مخاطرة دون الاهتمام بمتطلبات تمويل التنمية الاقتصادية- 
للبنوك الأجنبية دور كبير في توفير مناصب عمل مما يساهم في الحد من جزئيا على اعتبار أن فرضية صحيحة 

.البطالة الذي يعتبر من أهم أهداف التنمية الاقتصادية في الجزائر

: لتوصيات ا

صلاحيات إعطائهاالتقليل من المركزية في اتخاذ القرارات البنكية وتوسيع مهام الوكالات الفرعية من خلال - 
في اتخاذ القرار.أوسع

على مستوى الولايات من خلال فتح فروع جديدة الأجنبيةالبنكية المؤسساتزيادة انتشار وحضور هذه - 
دف تقريب البنك من العميل وخاصة على مستوى بعض الولايات الداخلية .

يرة و المتوسطة من خلال استحداث طرق الصغالمؤسساتمحاولة تطوير وتنويع المنتجات البنكية الخاصة بقطاع - 
تمويل عصرية .

صغار المستثمرين .أماموالفساد البنكي وفتح الباب مضاعفة الجهود للتقليل من البيروقراطية - 

الصغيرة والمتوسطة وتجنب التغيير المفاجئ المؤسساتمراجعة القوانين والتشريعات الموجودة المتعلقة بتنظيم عمل - 
والعشوائي للقوانين.

المالية .الأسواقتطوير وسائل التمويل ومواكبة الطرق الحديثة في التمويل من خلال تطوير - 

الاقتصادية و البنكية لاستقبال المؤسساتامعة ومراكز البحث العلمي و توسيع مجالات التعاون بين الج- 
هيل مهمتهم وهذا بعد الصعوبات الكبيرة التي واجهتنا خلال بحثنا هذا .الباحثين وتس

ضرورة تأهيل القطاع الخاص من اجل رفع مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية .- 

أفاق الدراسة : 

ويل الاقتصاد كانت هذه أهم التوصيات والاقتراحات التي نراها مهمة فيما يخص مساهمة البنوك الخاصة في تم
الجزائري وتحقيق تنمية اقتصادية وفي اعتقادنا انه هناك نقاط تحتاج إلى تحليل أعمق منها فيما يخص دراسة 

.11- 03إحداثيات قانون النقد والقرض 



.بعد الحمد الله الذي تم بفضله وتوفيقه إتمام انجاز هذه المذكرة
على الإشرافالذي تفضل بقبوله لأستاذيعبارات شكري وامتناني بأخلصباسميأتوجه

زاوي عبد اللطيف " ...لما بذله من جهد كبير لتذليل الصعوبات "عملي المتواضع هذا الأستاذ

هذا العمل .لإنجاحالمناسبة الأكاديميةالأجواءلدؤوب لتوفير ، وعمله اأمامنا

، حرصا منه على متابعة خطوات اهتمامشكره على سعة صدره وحلمه وصبره لما شملنا به من أ

تقدمنا في هذا العمل بكل جدية وصرامة ولم يبخل علينا بتوجيهاته ونصائحه القيمة 

وتصحيحاته الدقيقة ورفع اللبس والغموض الذي كان ينتابنا .

كلية الحقوق خاصة منهم الدكتور " بن فريحة رشيد " وكل أساتذةكافة إلىبالشكر كما أتقدم

القانون العام تخصص ماستر قانون دولي اقتصادي .قسمأساتذة

.كافة طلبة الماستر تخصص القانون الدولي الاقتصادي إلىبالشكر الجزيل تقدمأكما 

بعيد .أونشكر كل من قدم لنا يد العون سواء من قريب 
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: تمهيد
تعتبر البنوك الشريان الرئيسي للاقتصاد ، وهي التي يجري فيها النقد كما تجري الدماء في الشرايين فتقوم بتغذية 
الاستثمارات هنا وهناك ، وهي تقوم على وجود النقد الفائض ورصد حسابات كل زبون ومن ثم تقوم بممارسة 

تضع عليه أرباحها ، أو بمعنى أدق الفائدة مقابل السداد المقسط عملها التجاري كالتمويل والاستثمار والإقراض و 
على إجمالي صال القرض .

لتمويله والقناة الرئيسة لتداول الكتلة النقدية ، الأساسيكبيرة في الاقتصاد حيث تمثل المصدر أهميةللبنوك ف
وهذا ،العجز الماليوأصحابالمالي الفائضأصحابفالبنك من خلال قيامه بدور الوساطة المالية يوفق بين رغبات 

من خلال جمع الودائع ومنحها في شكل قروض .
في تكنولوجيا تتميز بخضوعها لعوامل المنافسة و التطور المستمر ،مالية ذات طبيعة خاصةمؤسساتالبنوك تعتبر ف

القطاعات استجابة كثرأوهي من ،بتدويل العمل المصرفيتأثرتالتي المؤسساتأهمالعمل المصرفي ، كما تعد من 
المحلية .أوللمتغيرات سواء الدولية 

اهها لتوسيع حجم التجارة واتجالأجنبيةخاصة منها وقد ساهمت البيئة المتغيرة و المتحررة في توسيع نشاط البنوك
إلىأدىما المباشر ، و الرغبة في الحصول على فرص جديدة للربح هذا الأجنبيوزيادة تدفقات الاستثمار ،الدولية
على النشاط الدولي .وتأثيرهاأهميتهاتزايد 

إلىسوف نتطرق إذبعض المفاهيم المتعلقة بقطاع البنوك ، إرساءونحن من خلال هذا الفصل سوف نحاول 
الأخيرةهذه ،منح القروضأهمهاوظائف البنك والتي أهمإلىكما سنشير ،تعريف البنك واهم تصنيفات البنوك 

مبرزين الخدمات التي يقدمها البنك أهمإلىالأخيرلنشير في ،وحسب عدة معاييرأنواعصنيفها لعدة التي يمكن ت
في الجزائر.الأجنبية التطور التاريخي للبنوك مع ذلك 
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1ماهية البنوك : الأولالمبحث 

لتبادل تتم بين مجموعة من بينما كانت عمليات اأفاقه،فواتسعت أطرافهتطور النشاط الاقتصادي وتعددت لقد 
أصبحوبالتالي يسهل بينها التبادل ، ومع تزايد وتيرة هذا النشاط ،أوالأفراد

آخرينأفرادإلىاللجوء المباشر للتمويل فكان أكثرالمنتجين في حاجة 
إلىمن الصعب اللجوء اصحببل حتى القارات حدود الدول،جاوز يتأصبحلكن مع اتساع هذا النشاط حتى 

الأموالجديدة تضمن جمع أطرافمما استدعى بالضرورة ظهور ،مجموعات وأأشخاصالتمويل المباشر من طرف 
في البنوك التي هي محل دراستنا .أساساثل تتمالحجز المالي أصحابتمثل حلقة ربط بين أاأيتوزيعها وإعادة

لمطلب الأول : مفهوم البنوكا
لمن يملكها كفائض وبين من الأموالرؤوسشخصية اعتبارية تقوم بدور الوسيط بين أيالبنوك باختصار هي 

. استثمار وألحاجة الأمواليبحث عن تلك 
ونشأته : التعريف بالبنك الأولالفرع 

التعريف بالبنك -/1
كلمة بنك أصلها كلمة ايطالية " بانكو "

الصرافون لتحويل العملة ، ثم تطور المعنى في ما بعد ليقصد بالكلمة منضدة التي يتم فوقها تبادل العملات ،
ثم أصبحت في النهاية تعني المكان الذي توجد فيه تلك المنضدة وتجري فيه المتاجرة بالنقود.

والمصرف وجمعها ،بية فيقال صرف النقود أي بدلها بنقود سواها، والصيرفي هو بائع النقود بنقود غيرهاأما بالعر 
المصارف وتعني المؤسسة المالية التي تتقاضى الاقتراض والإقراض ، فمعظم التعريفات للبنك هي تعاريف وظيفية 

نك ومل هيكلته أو تنظيمه وأهدافه وطريقة  ئف الب لى وظا تكز ع فيمكن تلخيص عمل البنك بصفة 2،عملهتر
ام  اج ند ح ئضة ع ال فا أمو يهم  لد ين  لذ من ا ال  أمو بل  يق لي : هو  وبذلك يكون مدين لهم بقيمتها ،عامة بما ي

ويعيد تقديمها لآخرين ليستفيدوا منها وبذلك يكون دائنا لهم بقيمتها .
الذين أودعوها لديه وهو عند إعادة تقديم هذه ن الأموال التي يقرضها البنك هي أموال الناس إوبعبارة أخرى ف

الأموال يكون قد تاجر فيها .
اا أوهكذا البنك باختصار في الحقيقة هو يسلم ويستلم الأموال ويستفيد من ذلك فهو منش نصب عملي ة ت

للآخرين ة الأعمال أو الدولة بفرض اقتراضها أالرئيسية على تجميع النقود الفائضة عند حاجة الجمهور أو منش
مالية محددة .أوراقو استثمارها في أمعينة أسسوفق 

98ص 2009طبعة الأولى ،رايس حدة ، دور البنك المركزي في إعادة تجديد السيولة في البنوك الإسلامية ، مكتبة ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، ال-  1

21ص 2006الأردندار وائل 1ت المصرفیة المحلیة و الدولیة ط العملیاإدارةالطراد ، إبراهیمإسماعیلعبد االله ، أمینخالد -  2
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تختلف التعاريف الخاصة بالبنوك باختلاف القوانين والأنظمة التي تحكم أعمالها، و التي تتباين من بلد إلي أخر.و 
ف شاملة ن من الصعوبة إيجاد تعار يإكما تختلف باختلاف طبيعة نشاط هذه البنوك و شكلها القانوني، و لذا ف

.ا والقوانين التي تحكم أعمالهااختلاف أنواعها و أشكالهىلها عل
أا ف ية، كما  المال ات  عملي ل اض و ا الإقر ات  يذ عملي نف تخدمها لت تس ال و الأمو اد  الأفر من  بل  تستق نك هو مؤسسة  الب

.أحيانا تتحمل تكلفة لعرضها و تسير وسائل الدفع  
تعمل علي تسهيل عمليات الدفع للأفراد و المؤسسات، تقرض عبارة عن منشأة خاصة أو عموميةفهو

و تستقبل الأموال كما تسير وسائل الدفع ( المركز المحلي لهذه المؤسسات)، فرع البنوك يسمح بفتح أو غلق 
.الحساب في البنك

) مؤسسات، أفرادمن الجماهير ( الأموالرؤوسبسلطة القانون لضمان عملية جمع مفوضةمؤسسةلبنك هو اف
، من خلال وضعها تحت تصرف الزبائن وتسييرها من خلال وسائل الدفع .إقراضهاوإعادة

هو هيئة مختصة في خلق وتداول النقود ، فهي تجمع مدخرات الزبائن والتي تكون في شكل ودائع آخركتعريف أو
لعرضها للخدمات المالية فهي افةفبالإضلدفع ( مثل الشيكات ، البطاقات )،، تمنح القروض ، وتضمن وسائل ا

1تضمن للدولة متابعة العمليات المالية والتصدي لجميع العمليات المالية غير الرسمية .

نستخلص التعريف التالي :أنومن خلال هذين التعريفين وغيرهما يمكن 
الدفع ، حيث تلعب مالية نقدية رسمية وظيفتها جمع الودائع ومنح القروض وتسهيل وسائل مؤسسةالبنك هو "

"دورا هاما في الوساطة المالية .
وان مجموع البنوك لنفس المنطقة النقدية يشكل النظام البنكي والذي يسير من طرف بنك مختص هو البنك 

أنواعوالتعريف بالسياسة النقدية ، وهناك عدة ،النقديةالأوراقإصداروالذي مهمته مراقبة البنوك وضمان ،المركزي
، البنوك المختصة ، بنوك عامة ... الخ.الأعمالالبنوك منها : بنوك الودائع ، بنوك من هذه 

2: 10-90قانون النقد والقرض التعريف التشريعي المنصوص عليه في* 

الصادر في:10- 90التعريف الذي نأخذ به فهو التعريف الذي أورده المشرع الجزائري في قانون 
و التي تنص على :" البنك هو شخصية اعتبارية التي 114رض والنقد في مادته المتعلق بالق14/04/1990

تمتهن بصفة دائمة كل وظائف البنوك من استقبال الودائع ، منح القروض وتوفير وسائل الدفع وتسييرها.

21ص 2002، الأردن، دار الفكر عمان ، 1المصارف ، الطبعة إدارةحمد ، أبورضا صاحب -  1

1990- 04- 14الصادر في . 10-90قانون النقد والقرض -  2
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:11-03التعريف التشريعي الوارد  في الأمر رقم * 
فرنسي عندما تبنى المعيار المعتمد من طرف هذا الأخير في تعريفه يلاحظ أن المشرع الجزائري قد ساير المشرع ال

المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم ، حيث جاء فيه :11-03من الأمر 70للبنوك ، بدلالة نص المادة 
ا العادية أعلاه ، بصفة مهنته68إلى 66" البنوك مخولة دون سواها بالقيام بجميع العمليات المبينة في المواد من 

."1

العصر البابلي ، فترجع إلىالبنوك تعود نشأةأنإلىتشير المصادر التاريخية لبنوك : التطور التاريخي ل-/2
أنإلىيشير أخررأيأسسبنك تاريخي أقدمأنإلىالآراء

الرومان عنهم وتزامن ظهور أخذهفن الصرافة الذي الإغريقنشر إذ، الإغريقيالعصر إلىوجود البنوك يعود 
لهذه البنوك محلات الصرافة التي كانت تتعامل الأولالبنوك التجارية مع انتشار النقود الورقية لذلك يعد الشكل 

ستردامأمبنك في " أسسبمدينة البندقية ولاحقا م1517بنك تجاري في عام أولوأسس،بشراء وبيع العملات
م ومن ثم انتشرت البنوك في كافة دول العالم .1609" عام 

أدى أوربام مع ظهور الثورة الصناعية في 19رنقالم صار عدد البنوك يزداد بشكل تدريجي ، وفي 18منذ القرن 
ه وجود بنوك تشبإلىالكثير من المال ، فظهرت الحاجة إلىج احتا الذي ذلك إلى دخولها في عصر الإنتاج
افتتاح فروع لها كما شهدت هذه الفترة ظهور إلىبشكل كبير ، مما دفعها أعمالهاالشركات المساهمة التي انتشرت 

بنوك متخصصة في الائتمانات الصناعية والزراعية والعقارية .
في الذي ظهرلالاعتماللميلاد شهدت البنوك العديد من التحديات ، فتميزت بالتطور وتجدد 20خلال القرن 

االات  من  يد  عد ل مثل ظهور الابتكارات الحديثة في مجال التكنولوجيا واستخدامها في تقديم الخدمات الأساسيةا
على الوسائل الالكترونية في لي و الاعتماد المصرفية وتوفير منتجات حديثة مرتبطة مع التطورات في السوق الما

تطوير طرق التداول المصرفي .
يفات البنوك تصنالفرع الثاني : 

حسب أوحسب طبيعة القروض الممنوحة أوسواء حسب الوظيفة نصنف البنوك حسب عدة معايير أنيمكن 
الغطاء ترأستة التيك مركزيو بنإلىحيث تقسم البنوك استخداما،الأكثرفين هما لكن في الغالب نجد صن،الملكية

2.أنواععدة إلىالنقدي وبنوك تجارية التي بدورها تصنف 

نوك تم بتقديم الخدمات (السلطة النقدية ):ةك المركزيو البن-1 هي ب ار و لإصد ا نوك  اسم  ب يضا ب رف أ تع و
المصرفية للحكومات وتشغل مكانا مهما في السوق النقدي ، ويعد البنك المركزي أساس النظام المصرفي ، ويختلف 

12، یتعلق بالنقد والقرض ص 2003سنة أوت26لـ الموافق 1424جمادي الثانیة عام 27مؤرخ في 11-03رقم أمر-  1

117ص 2007، ةالاسكندریعبد المطلب عبد الحمید ، اقتصادیات النقود و البنوك ، الدار الجامعیة ، -  2
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ي ليس تحقيق أرباح قصوى بل تقديم الخدمات للبيئة عن البنوك الأخرى وتحديدا البنوك التجارية بأن هدفه الرئيس
ولذلك ،النظام النقدييترأسالنقود في كل الدول وهو الذي بإصدارتتكفلالتي المؤسسةالاقتصادية العامة،فهو

في الاقتصاد ، ويعتبر البنك المركزي بنك البنوك وبنك يشرف على التسيير النقدي ويتحكم في البنوك العاملة
كما يقوم ،عند الضرورة تمويل البنوكبإعادةعندما يحتاجون للسيولة ، فهو يقوم إليهحيث يعودون ،ة الحكوم

فمن أهم الوظائف الخاصة بالبنوك القوانين و التشريعات السائدة ،إطاربتقديم التسبيقات الضرورية للحكومة في 
لبنوك الرئيسية والمشرفة على كافة البنوك التجارية لذلك المركزية إصدار النقود سواء الورقية أو المعدنية ،  كما تعد ا

1للاقتراض .الأخيرالبنك المركزي هو الملجأ أنيقال فأطلق على البنك المركزي اسم بنك البنوك 

الفائدة ، سعر العملة ، من خلال تدخله أسعاردتحدييلعب دورا مهما فيما يخص أنكما يمكن للبنك المركزي 
عند الضرورة ، وضع السياسات الاقتصادية سواء الأجنبيةالوطنية مقابل العملات ملةالعودعم في سعر الصرف

الاستهلاك للمحافظة على معدل النمو الاقتصادي وكذا معدل التضخم .أوللتشجيع على الادخار 
لي ) :( النظام الهيك03/11الهيئات المسيرة للبنك وفقا للأمر أو مجلس إدارة البنك المركزي *

بأنه " مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلالية المالية " .11يعرف قانون النقد والقرض في ماد ته 
ومنذ صدور هذا القانون أصبح البنك المركزي يسمى في تعامله مع الغير بنك الجزائر ويخضع بنك الجزائر إلى 

ود الملكية لرأس ماله بالكامل إلى الدولة وبالرغم من ذلك فهو لا يخضع قواعد المحاسبة التجارية باعتباره تاجرا وتع
والمتعلق 01/01/1988المؤرخ في 01-88للتسجيل في السجل التجاري ولا يخضع أيضا لأحكام القانون 

له في بالقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ويستطيع أن يفتح فروعا له أو يختار مراسلين أو ممثليهم
أي نقطة من التراب الوطني كلما رأى ذلك ضروريا ويسير بنك الجزائر جهازين هما المحافظ ومجلس النقد و القرض 

.
: يعين المحافظ ونوابه بمراسيم رئاسية لمدة ستة سنوات وخمس سنوات على الترتيب قابلة لمحافظ ونوابه ا- 1

إاء مهامهم بمراس تم  احدة ، كما ي يد مرة و تجد م رئاسية أيضا ويكون ذلك في حالتين فقط العجز الصحي لل
الذي يجب أن يثبت بواسطة القانون والخطأ الفادح .

رتيب معاكس هذه الرتبة تلقائيا كل سنة حسب تيحدد مرسوم تعيين نواب المحافظ رتبة كل واحد منهم ويتم تغيير 
ات كل واحد من هؤولاء النواب ، كما  يستطيع ويستطيع المحافظ تحديد مهام وصلاحي،لذلك الوارد في المرسوم

أعمال البنك من اتخاذ للمحافظ في إدارةوتتمثل المهام الأساسية،الاستعانة بالمستشارين لا ينتمون إداريا للبنك 
مجالس ومؤسسات فيمختلف الإجراءات التنفيذية ، وبيع وشراء الأملاك المنقولة وغير المنقولة ، تعيين ممثلي البنك

أخرى .

11، ص 2000الطاھر لطرش ، تقنیات البنوك ، دیوان المطبوعات الجزائریة ، الجزائر -  1
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والهيئات المالية الدولية ،كما  يمكنكما يقوم بتمثيله لدى السلطات العمومية والبنوك المركزية التابعة لدول أخرى
أن تستشيره الحكومة في المسائل المتعلقة بالنقد والقرض أو تلك التي تعكس على الوضع النقدي دون أن تكون 

ذات طبيعة نقدية في أساسها .
والقرض مجلس النقد-2

والقرض بالنظر إلى المهام التي أوكلت إليه والسلطات الواسعة التي منحت له ، ويؤدي مجلس القرض والنقد 
وظيفتين :

شكل مجلس النقد والقرض من :تيووظيفته السلطة النقدية للبلاد و :وظيفة مجلس إدارة بنك الجزائر- 
.المحافظ رئيسا* 
.نواب المحافظ كأعضاء* 
كما يعين ثلاث مستخلفين ليعوضوا ،يعينهم بموجب مرسوم يصدره رئيس الحكومة موظفين سامينثلاث* 

الأعضاء الثلاثة إذا اقتضت الضرورة .
يمكن لس القرض والنقد أن يشكل من بين أعضائه لجان استشارية ويحق له استشارة أية مؤسسة أو أي و

ومن أهم هذه ،،شخص إذا رأى ذلك ضروريا 
كما يقوم بتحديد ميزانية البنك المركزي وإجراء كل ما يحيط به ،الصلاحيات شراء الأموال المنقولة والثابتة وبيعها 

ة يقوم بتنظيم النقود .من التعديلات باعتباره سلطة نقدي
ير يشروط تنفيذ عمليات البنك في علاقته مع البنوك والمؤسسات المالية ( إعادة التمويل وشروطها ) ، يسديحدو 

السياسة النقدية ويضع شروط فتح الفروع والمكاتب التمثيلية للبنك و المؤسسات المالية مع الزبائن وتنظيم سوق 
1من قانون النقد والقرض .45- 44إلى مهام حددت خاصة بموجب المادتين الصرف ومراقبة الصرف بالإضافة

ية تم بالحصول اوتعرف ابيضالبنوك التجارية : - 2 تمان يعة ائ ات طب ات ذ ئع ، وهي مؤسس لودا نوك ا اسم ب ب
مانات على ودائع الأفراد وذلك مقابل توفير القدرة على سحبها عند طلبها لذلك تتعامل هذه البنوك مع الائت

قصيرة الأجل ولا يمكن اعتبار المؤسسة المصرفية بنكا تجاريا إذا لم توفر إمكانية قبول وسحب الودائع المالية كما 

الأصول الحقيقية .
2عدة بنوك :إلىوهي بدورها تصنف لتي تعمل تحت سلطة البنك المركزي،ك اوهي مجموعة البنو 

.1990-04-14الصادر في 10-90قانون النقد والقرض -  1

33ص 2006دار وائل 3البنوك ، ط إدارةمؤید عبد الرحمان الدوري ، –فلاح حسن الحسیني -  2
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حيث تتلقى ،مؤسساتتعمل في الغالب مع زبائنها من الحرفيين و التجار و بنوك الودائع ( الائتمان ) : -أ 
الصغيرة المؤسساتأوالتجار و الحرفيينأساسايكون زبائنها الأحيانالودائع ، تمنح القروض ، وفي معظم 

على ودائع المودعين.أساسا، وتعتمد الأجلوالمتوسطة وتمنح في الغالب قروض قصيرة 
تقتصر حيث لا تتعامل مع الجمهور من الأفراد بل ،اطبيعة خاصةتمتلكهي بنوك : الأعمالبنوك -ب 

الاستحواذ أو، رأسمالهاتراك في و الاشإقراضهاعن طريق الأخرىالمنشات وإدارة
المال ( في رأس تعمل في سوق إاأو المشاركة برؤوس أموالها لذلك تعمل هذه البنوك داخل السوق المالي ،عليها ، 

اا من أهميعتبر إذ) أساسافي سوق النقد الأخرىكالبنو حين تتعامل  1المتوسطة و الكبيرة .المؤسساتعملي

،الأجليعرف ببنوك الائتمان المتوسط وطويل ماأو: ار بنوك الاستثم-ج 
المال حيث أسواقوقد تنشط على مستوى ،...) مصنعالمال الثابت ( عقار ، رأستجديد أولمن يسعى لتكوين 

البورصة .إلى، الدخول الأسهمالقروض ، اكتتاب كإصدارتتكفل بالعمليات المالية  
، وكذا الأجلمال كبير جدا الذي تعتمد عليه في منح القروض مثل الودائع طويلة لرأسلذلك فهي تحتاج 

الاقتراض من الغير لفترة محددة بتاريخ ( السندات ) والمنح الحكومية .
تتخصص في منح قروض معينة أي،وهذه البنوك نجدها تنشط في تمويل قطاع معين :البنوك المختصة -3

ذه البنوك نجد :ومن ه
متخصصة في منح قروض الاستهلاك .بنوك- أ

بنوك متخصصة في منح القروض العقارية .- ب
بنوك متخصصة في القروض الاجارية للمؤسسات .- ج
بنوك متخصصة في تمويل نشاط اقتصادي ( بنوك فلاحية ،... ) .- د

.وقد نجد نفس البنك ينشط في عدة تخصصات 
لمالية : المؤسسات ا- 4

هي منشاة أعمال تتمثل صولها في أصول مالية مثل القروض والأوراق المالية بدلا من المباني والآلات والمواد الخام  
والتي تمثل الأصول في الشركات الصناعية كذلك تتمثل خصومها في خصوم مالية مثل المدخرات والودائع بأنواعها 

حيوية للاقتصاد لذلك تعتبر احد المكونات الأساسية لنمو الاقتصاد .المختلفة كما تعتبر المؤسسات المالية 
وهي تختلف عن البنوك من حيث أن مصدر أموالها هو رأس مالها الخاص على عكس البنوك التي تتمثل رواس 

2أموالها ومداخليها من مدخرات الإفراد يعني أن المؤسسة المالية تستثمر من مالها الخاص على عكس البنوك .

29، ص 1996، محاضرات في اقتصاد البنوك ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر يوینشاكر القز-  1

242م ص 1999دار مجدلاوي ، عمان ، 2عقیل جاسم عبد االله ، النقود و المصارف ، ط-  2
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هي منشات متخصصة بجمع المدخرات المالية الخاصة بالأفراد وغالبا تكون : بنوك التوفير و الادخار - 5
مستحقة عند طلبها وتشكل دفاتر الادخار ، كما تعد مدخرات لأجل أي يعتمد سحبها على تاريخ معين 

ن والتي غالبا ما تكون لآجال هذه البنوك وظيفتها جمع الودائع من المدخريوعندها تصبح سندات أو اذونات، ف
محددة وتأخذ شكل دفتر الادخار ، لتعيد هذه البنوك بدورها إقراض هذه الودائع لآجال مختلفة ، وهذا كله طبعا 

مقابل معدلات فائدة محددة مسبقا .
المالية هم تصنيفاته ، ومن خلال ما سبق يمكن أن نستنتج أن البنك يقوم بالوساطة أكان هذا عن تعريف البنك و 

.والتي تشتمل على عدة وظائف تمثل وظائف البنك 
طبيعة عمل البنوك:الفرع الثالث 

اجرة ا ، وفيماالأفرادأموالالمرتبطة باستخدام أعمالهاتتميز البنوك بطبيعة  لمت هذه أهميلي معلومات عن ل
:الأعمال

لذلك يجب أن يحافظ على مستوى الثقة الخاصة وهو دور المصرف في المحافظة على أموال الأفراد : الحرص -1
اا ، كما يشمل الحرص على كافة الضمانات المطلوبة  لأصح الحقوق  ادة  إع ام ب تز الال يه  جب عل ا لو من ا يث  به ، ح

من الأفراد عند حصولهم على قروض من المصرف وذلك حتى يتمكن البنك من استعادة المال الذي قدمه على 
خاصا بالأفراد والمؤسسات من المودعين .شكل قروض لان يعد مالا 

وهي توفير المال للأفراد عندما يحتاجون له وتعد جزءا من الودائع المالية في المصرف السيولة : -2
، ويفسر هذا الشيء السبب الرئيسي لضرورة وجود سيولة مالية بالمصرف ، حتى يتمكن  من توفير المال الكافي 

ملاء .لعمليات السحب الخاصة بالع
وهي إجمالي العملين السابقين إذ أن الحرص على وجود السيولة يعد من الأمور التي تضمن تحقيق : الربحية -3

الأرباح ، فعندما تزداد أرباح البنك عندما تزداد قدرته على تقديم القروض مما يساهم بمنح الائتمان للعملاء 
1وتغطية العمليات المصرفية .

ئف البنوك المطلب الثاني : وظا
المالية التي تجمع الودائع من عملائها لتمنحها في شكل المؤسسةالبنك هو أنالتعاريف على لقد اتفقت جميع 

قروض مقابل معدل فائدة ، ومن خلال هذه العملية فهي تساهم في خلق نقود جديدة هي " نقود الودائع " 
من خلال دوره في الوساطة المالية وجمع ساسيةالأيمكن استخلاص وظائف البنك الأخيرومن هذا التعريف ،

الودائع ومنح القروض وخلق النقود .

41، مرجع سابق ص الله ، إسماعیل إبراھیم الطراد خالد أمین عبد -  1
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: الوساطة المالية الأولالفرع 
بشكل استحالة معه آليات العمل القديم،أصبحت الحاجة إلى ظهور أطرافهوتحديداتساع النشاط الاقتصادي إن

ورة حيوية بالنسبة للتطور الاقتصادي واستمراره  وتوسعه أطراف جديدة مهمتها جمع الأموال وإعادة توزيعها ، ضر 
وحجمها ، وبالتالي الأعمالبمبالغ تختلف حسب طبيعة الأموالتداول إلىهرت هناك حاجة دائمة ومستمرة ظف

والعائلات تتقاضى رواتب الأفرادفيما نجد في المقابل بعض ،العجز المالي )لأصحابالتمويل ( إلىتزايد الحاجة 
في الاستفادة من الفرص التي أملاوإمااحتياطا للمستقبل ماإ،هرية تنفق جزءا منها وتحتفظ بالجزء المتبقيش

علاقة مباشرة تعرف بــــــــ ماإالعجز المالي قد تنشا وأصحابهذا الفائض المالي أصحابيمنحها السوق ، وما بين 
العجز المالي والفائض أصحابيلعب  دور الوسيط بين عن طريق تدخل طرف ثالث وإما،" التمويل المباشر " 

نتيجة للصعوبات التي قد تنجم عن العلاقة الأخيرةالمالي وهذا ما يعرف ب" الوساطة المالية " ،وقد ظهرت هذه 
1المباشرة بين الطرفين .

، وسط هذا المحيط العجز المالي وأصحابالفائض المالي أصحابمن هنا جاءت الوساطة المالية كحلقة ربط بين 
المتغير والمتنوع في ذات الوقت يصبح التحكم في القواعد المالية وأدوات التدخل في الأسواق النقدية والمالية والدولية 
ضرورة حيوية تعير أدوات الوساطة المالية عن تلك الوسائل التي تسمح بقيام العلاقة بينها وبين الآخرين ، كما نعبر 

أيضا عن وسائل الدفع
أصحابفضاء أمام أصحاب الفائض المالي لتوظيف فوائضهم وأمام 

للوساطة ساسيةالأالأطرافتعريف للوساطة المالية لابد من تحديد إعطاء: قبل طبيعة الوساطة المالية-1
:أساسينالمالية وهما طرفين 

وبالتالي ،مداخليهمالذين تفوق الأطراف: هم الفائض الماليأصحاب
هم الذي يملكون القدرة على التمويل .أيلفوائضهم ، تالتوضيفاأفضليبحثون عن 

حيث تفوق نفالأولعلى عكس الطرف هؤولاء: العجز الماليأصحاب ،
إلىلتغطية عجزهم فهم الطرف الذي له الحاجة الأموالالبحث عن إلىمما يضطرهم ،مداخليهم
التمويل .

توسع مصطلح الوساطة المالية حيث في القديم كان يعبر عن جمع الودائع : مفهوم الوساطة المالية -2
ويل وسائل الدفع الجامدة والكتابية إلى وتوزيعها على المتعاملين الاقتصاديين ، لكنه تطور واتسع إلى تح

هي تلك 
والمقترضين المحتملين إلى علاقة مباشرة.الهيئات التي تسمح بتحويل علاقة التمويل المباشرة بين المقرضين 

78خالد أمین عبد الله ، إسماعیل إبراھیم الطراد ، مرجع سابق ص -  1
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العجز المالي ، من أصحابإلىالفائض الماليأصحابمن الأموالها فهي تخلق قناة جديدة تمر عبر 
و  المؤسسات ، ومنحها على شكل قروض الأفرادخلال تعبئة الادخار ( الفوائض المالية ) من 

لأصحاب العجز المالي .
تسهيل الجمع بين طرفين إلىبالإضافةفهي ،الوظائف البنكية أهمالوساطة المالية من وتعتبر 

أهميةتعتبر صانعة للتمويل ، والوساطة المالية لها حيث السيولة و الربحية و المخاطر،من ،ناقضينمت
العلاقة .أطرافكبيرة بالنسبة لجميع 

الفرع الثاني : جمع الودائع 
بعض العائلات لمداخيوظائف البنك ، والودائع تمثل الجزء الفائض من أهمحد أيعتبر جمع الودائع 

) .أخرعند وسيط مالي أوالمؤسساتو 
) الوسيط المالي مورد مالي للبنك (أهمقصيرة ، وتمثل الودائع أومتوسطة أووقد تكون لفترات طويلة 

قروض للتمويل .إلىالذي بدوره يحولها 
بيل الحفظ  أو وتمثل الودائع كل ما يقوم به الأفراد والهيئات بصفة مؤقتة قصيرة أو طويلة على س

التوظيف ،والبعد الزمني للوديعة مهم للغاية ، حيث يوجد فاصل زمني بين لحظة الإيداع  ولحظة 
السحب فهو يسمح بتحديد مردودية الوديعة بالنسبة إلى المودع  وبالنسبة للبنك يمكن تقدير مدى 

1اللازمة لهذه الأموال.تالتوظيفا

مؤقتةالهيئات بوضعه في البنوك بصفة أوالأفراديقوم " كل ماأا: تعرف الوديعة على تعريف الودائع- 1
في شكل نقود الأحيانوتتجسد هذه الودائع في غالب ،التوظيفأوطيلة على سبيل الحفظ أوقصيرة 

2( الذهب مثلا ... ) ".أخرىأشكالاأحياناتأخذأنيمكن أاقانونية ، على الرغم من 

:نستنتجأنكن من خلال هذا التعريف يم
لحظة السحب إلىالإيداعالتي تمتد من لحظة الإيداعمدة أنحيث ،العامل الزمني في الوديعة مهم للغاية أنأولا

مهمة بالنسبة للبنك من الإيداعمدة أنمهمة حيث تحدد لنا مردودية الوديعة ( بالنسبة للمودع ) من جهة ، كما 
.الأمواللهذه يفات اللازمةضخلال تقدير مدى التو 

لان الوديعة دائما هي ملك لصاحبها ، تخلى عن التصرف ،الوديعة ليست نقلا للملكية أنهو وثاني استنتاج 
.مؤقتةفيها لمدة 

61ص 2009، دار بلقیس للنشر ، الجزائر 1احمد بلوددنین ، الوجیزفي القانون البنكي الجزائري ، ط-  1

25الطاھر لطرش ، مرجع سابق ، ص -  2
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فهناك ،المودعين ( الغرض من الوديعة )أهدافالودائع حسب اختلاف أنواعتختلف : الودائعأنواع- 2
اايهدف الودائع  تحقيق عوائد إلىأصح

1رئيسية للودائع وهي :أنواعأربعةنذكر أنمن ورائها ، ومن هنا يمكن 

 الودائع الجاريةأوالودائع تحت الطلب
اا كلها متى شاءوا أولهم سحب جزء منها لذا سميت ( الودائع تحت الطلب ) ، فيمكنأصح

يسهل عملية السحب .أنمسبق ، لذا يجب على البنك إشعارودون 
لأصحابلا يمكن حجج تعرقل المودعين في استعمال هذه الودائع ، وفي المقابل أوودون شروط 

فكثير من القوانين هذا النوع من الودائع الاستفادة من الفائدة نظرا للطبيعة الجارية لهذه الوديعة ، 
فوائد على هذا النوع من الودائع ، هذا مما يسمح للبنك بالتوسع في عمليات القرض إعطاءتمنع 

.
 اا: وهذا النوع من الودائع يضعها لأجلالودائع ولا يمكن لهم ،في البنك لفترة معينة أصح

غ المودع البنك مسبقا عن حيث يبلترة المحدودة المتفق عليها مسبقا،بعد انقضاء الفإلاسحبها 
ليست هي لأجلتاريخ السحب ، فالوقت عامل مهم في هذا النوع من الودائع ، والودائع 

فهي ،الادخارية )الودائعقصير ( عكس لأجلإيداعهايتم لأجلالودائع الادخارية لان الودائع 
يفها يكون في والتي يحصل صاحبها على عوائد من توظالأجلمن التوظيفات السائلة قصيرة 
وقت مقابل تحمل فائدة سلبية تحسب أيكما يمكن سحبها في ،شكل فائدة ( متفق عليها )

المبلغ المسحوب .أساسعلى 
: في إيداعهاتعتبر هذه الودائع بمثابة عملية توفير  وادخار حقيقية نظرا لمدة الودائع الادخارية

يسحبها مهما كانت الظروف قبل أنلصاحبهاطويلة ، ولا يمكن لأجالحيث تكون ،البنوك
على فوائد ( عوائد ) معتبرة تعكس الحصولهذه الودائع لأصحابانقضاء المدة المعينة ، ويمكن 

الطبيعة الادخارية لهذه الفوائد .
وهذا نظرا لبقائها بحوزته لفترات طويلة الأخرىبالأنواعوتعتبر هذه الودائع مكلفة للبنك بالمقارنة 

2جل طويل .أله بمنح قروض ذات مما يسمح 

بكوا النوع الأخرى: يختلف هذا النوع من الودائع عن باقي الودائع لودائع الائتمانيةا  ،
عن مجرد فتح حسابات ائتمانية ناشئحقيقي ، بل هو إيداعالوحيد الذي لا يكون نتيجة 

94-93ص 2003الأردندار وائل عمان 2البنوك ، ط إدارةزیاد رمضان ، محفوظ جودة ، الاتجاهات المعاصرة في -  1

97ص 2009، الأردن، دار البدایة ، 1سامر بطرس جلدة ، النقود و البنوك ، ط-  2
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آخريك لفائدة شخص شرير، فمثلا عند قيام صاحب وديعة بتحالإقراضو القيام بعمليات 
يسحب هذا الشخص المبلغ فعليا ، فان البنك يسجل حساب المسحوب عليه مدينا أندون 

ن هذا التحويل بالنسبة للحسابين يعتبر بالنسبة للبنك وديعة ، أ،  و نادائالمستفيدوحساب 
ئتمانية الودائع الاأنيدفع نقودا حقيقية ، ويمكن القول أنتسمح له بالتوسع في القرض دون 

دا .الأموالتزيد كلما قلت  ا مع زي قص  ن نك وت من الب علا  بة ف لمسحو 1ا

النقود إنشاءالفرع الثالث : 
السلعة المستعملة في تداول إنتاجفهي العملية التي بواسطتها يتم " الوظائف البنكية ، أهمالنقود من إنشاءيعتبر 

السريع لتأثيرهاالعمليات حساسية وتعقيدا نظرا أكثر ود من النقإنشاء، وتعتبر وظيفة 2" السلع و الخدمات
إنشاءو المباشر على الاقتصاد و توازنه لذلك من الضروري معرفة جميع التقنيات المستعملة من طرف البنوك في 

النقود القانونيةإنشاءنفرق بين أنحيث يجب ،في ذلكالبنكيوكذلك معرفة قدرات وحدود النظام ،النقود
نقود الودائع .إنشاءو 
النقود إصداروتتم عملية النقود القانونية،أشكالأهمحد أالنقدي الإصدار: يعتبر النقود القانونيةإنشاء- 1

في كل الاقتصاديات من طرف البنك المركزي والمفوض من قبل الدولة ، ونظرا لاحتكاره لمثل هذا الامتياز فهو 
مصدر للسيولة في حالة عدم وجودها في كآخرله الحكومة و كذا البنوك  أيث تلجحللاقتراض،الأخيرالملجأيعتبر 

لذلك سمي ببنك البنوك وبنك الحكومة .،رآخمكان 
النقدي هو العملية التي بموجبها يقوم البنك المركزي بوضع نقود الإصدار: النقديالإصداركيفية –أ 

نقدية أوراقفي شكل نقود ( الإصدارويكون هذا )،وأفرادمؤسساتقانونية بحوزة الاقتصاد ككل ( حكومة ، 
على الاقتصاد ( التضخم ) وأثرهاشرنا سابقا فانه ونظرا لحساسية هذه العملية أوكما يسمى بالبنكنوت )،ماأو
ا تغطية أمن شأصولوهي مجموعة ،الإصدارلا تنطلق من فراغ بل لا بد من مقابل لهذا الإصدارن عملية إف

دات تجارية ... ، سندات خزينة و سنأجنبيةفي الذهب ، عملات أساساالأصولوتتمثل هذه الإصدارلية عم
حيث يحصل البنك المركزي على هذه مقابل الكتلة النقدية،أوالنقدي الإصدارغطاء تسمى هذه الأصولالخ،

التزام عليه اتجاه هذه الجهات التي وتعتبرابل تقييدها في شكل نقود قانونية،كحق له من جهات معينة مقالأصول
3) .زلت له عنها ( الحكومة ، البنوك تنا

: النقديالإصدارحدود - ب
.الإصدارالتي تغطي هذا الأصولالنقود في حال توفر إصدارالبنك المركزي من مهامه أنلقد عرفنا 

28الطاھر لطرش ، مرجع سابق ، ص -  1

245عقیل جاسم عبد االله ، النقود و المصارف ، مرجع سابق ص -  2

93خالد أمین عبد الله ، إسماعیل إبراھیم الطراد ، مرجع سابق ص -  3
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يصدر قروضا قيمتها لا تتجاوز ما أنكزي حيث يمكن للبنك المر قد تبدوا لنا العملية بسيطة،الأولىفي الوهلة 
هي الحدود التي لا يتجاوزها حاولنا معرفة ماماإذاتعقيدا أكثرولكن هذه العملية تصبح ،أصوليحصل عليه 

سوف نتطرق للعمليات المرتبطة بكل الإصدارلذلك ولمعرفة ميكانيزمات ؟الأصولالبنك المركزي في قبول هذه 
.الأصولمن هذه أصل

فان الحصول عليهما يرتبط بمدى قدرة الاقتصاد الوطني في الأجنبيةالنقدي و العملات فيما يخص الذهب ولاأ
تحقيق فائض موجب مع الخارج ، وبالتالي فان كل ممتلكات الدولة من ذهب نقدي الموضوعة تحت تصرف البنك 

اظ ا كغطاء للنقود  الاحتف يمكن  بعين الاعتبار الأخذمع الأجنبيةلات ونفس الشيء بالنسبة للعم،المركزي 
الصرف واهتلاك الديون العمومية .أسعارتغيرات 

النقدي الناتج عن الحصول عن السندات الخزينة فهنا العلاقة تكون مباشرة بين الحكومة الإصدارفيما يخص ماأ
اا للسيولة تلجإوبالتالي فو البنك المركزي، اج ند ح الحكومة ع وهذا طبعا بعدما ،البنك المركزيلتوفيرها منأن 

تكون قد قدرت جميع العواقب الناتجة عن هذا السلوك على توازنات الاقتصاد الوطني .
فمثلا في الجزائر قام قانون النقد ،القواعد والنصوص القانونية التي تنظم هذه العمليةمجموعة من كولكن هنا

سبيقات بنك الجزائر ( البنك المركزي ) للخزينة كل سنة تتعدى تألابحيث يجب و القرض بضبط هذه العلاقة،
قبول البنك إمكانيةإلىبالإضافة،العادية لميزانية الدولة المسجلة في السنة المالية السابقة الإيراداتمن 10%

المركزي منح تسبيقات للخزينة حصريا واستثنائيا فيما يخص تسيير الديون الخارجية دون شروط .
النقدي الناجم عن استلام سندات تجارية فليس هناك في قانون النقد والقرض ما ينظم هذه للإصدارسبة بالنأما

بعين الاعتبار الوضع يأخذللنقود إصدارهالبنك المركزي قبل أنوعليه يمكن القول ،العملية بطريقة صريحة وقاطعة 
انبها النقدي بصفة خاصة .في جالأمورالاقتصادي بصفة عامة وفي سلطته التقديرية لتطور 

:نقود الودائع إنشاء- 2
وهي عبارة عن نقود ائتمانية من طرف البنوك التجارية،إنشاءهان نقود الودائع يتم إالنقود القانونية فعلى عكس 

باستعمال الشيكات وليس الأموالوهي تعكس تداول يلات المحاسبية للودائع و القروض،تظهر من خلال التسج
نقود  إنشاءيستطيعفان البنك التجاري لا النقود القانونية،لإصدارحقيقيا ، وكما هو الحال بالنسبة تداولا

الأصولتحصل على نوع معين من إذاإلاالودائع 
1و التجار و الشركات  الأفرادمن تودائع متلقا

58ص 2001حنفي ، أساسيات التمويل والإدارة المالية الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع الاسكندريةعبد الغفار -  1
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القروض تخلق الودائع أنكما "،بالإقراضبان الودائع تسمح "الشهيرة القائلة ةالقاعدذلك على ويعتمد البنك في
يخلق الائتمان اعتمادا على وإنمامنح الوديعة كقرض،إلى، ومن هذه القاعدة لا يكون البنك التجاري في حاجة 1

معين الودائع الموجودة بحوزته .حد إلىهذه الوديعة ، هذا مما يمكن البنك التجاري من منح قروض تفوق 
الفرع الرابع  : منح القروض البنكية 

وجد البنك ، أجلها أالبنك ، وقد تكون هي الغاية التي من يؤديهاالوظائف التي أهميعتبر منح القروض من 
قبل ولكن،الاقتصادتمنح لتمويل مختلف نشاطات لم توظف في شكل قروض إذافالودائع البنكية لا معنى لها 

القروض لابد من تعريف القرض .أنواعدراسة 
:التعريف بالقرض البنكي-1

في شكل المدة أوبنكي  إقراضيسواء في شكل عقد الأموالإقراضتلف نشاطات يشمل مفهوم القرض على مخ
التي يتيحها الممول للزبون لدفع ما عليه من مستحقات .

توفر المبالغ أوأونكية البالمؤسسةن إفالإقراضولتحقيق طلبات 
النقدي .الإصدارالمقرضة من خلال عملية 

" الدائن " ليسدد المبلغ إلىالثقة التي يقدمها " المدين " أي،الأفرادالثقة بين أساسعلى الإقراضوتتم عملية 
وتقاس هذه الملاءة من خلال الوضعية المالية للمدين ية للزبون،الهذه الثقة الملاءة المأساسالمقترض ويكون 

2و الضمانات التي يقدمها .

التعريف التشريعي للقرض البنكي :
عملية صرف تعد عملا تجاريا أوكل عملية مصرفية أنمن القانون التجاري " 02اعتبر المشرع الجزائري في المادة 

بعدة عمليات منها قبول الودائع النقدية ، الوفاء وخصم الشيكات ، طارالإبحسب الموضوع ، وهي تقوم في هذا 

3".نطبيعتها للزبو عن 

، في مفهوم هذا الأمر ، كل عمل من قانون النقد والقرض على انه : " يشكل عملية قرض68وقد نصت المادة 
لقاء عوض يضع بموجبه شخص ما أو يعد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر ، أو يأخذ بموجبه لصالح 

4الشخص الأخر التزاما بالتوقيع كالضمان الاحتياطي أو الكفالة أو الضمان ".

ل على أن يلتزم برده في المدة الزمنية وبمفهوم هذه المادة أن عملية القرض ما هي إلا منح المقترض مبلغ من الما
المتفق عليها ، وكل ذلك مقابل نسبة متفق عليها مسبقا في عقد القرض.

45رش ، مرجع سابق ، ص الطاھر لط-  1

94ص 2008عبد الوهاب يوسف احمد التمويل وإدارة المؤسسات المالية دار الحامد للنشر والتوزيع ، عمان الأردن الطبعة الأولى-  2

من القانون التجاري الجزائري .02المادة -  3

10-90قانون النقد والقرض -  4
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القروض البنكية :أنواع-2
الوظائف أهمحد أفمنح القروض غايات النشاط البنكي،أهمحد أن القرض يعتبر إذكرنا فأنكما سبق و 

حسب أو، وقد تصنف طبقا لعدة معايير سواء حسب طبيعة الزبائن القروض البنكيةأنواعالبنكية ، وتختلف 
في :الأنواعحسب المدة الزمنية للقرض وتتمثل هذه أوهطبيعة النشاط الذي تمول

.( القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستغلال ) القروض قصيرة الأجل- 
.ارات )( القروض الموجهة لتمويل الاستثمالأجلالقروض طويلة ومتوسطة - 
.قروض موجهة لتمويل التجارة الخارجية - 

1: :  القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستغلال-أ

المؤسسةوهي قروض موجهة لتمويل نشاطات الاستغلال وهي  
م  لتمويل عمليات ن هذا النوع من القروض يستخدإوبالتالي ف،شهر18الأكثرلفترة لا تتعدي على 

قروض أاوبما البنوك التجارية،لأغلبنشاط تمويلي أهمدورة الاستغلال ويشكل هذا النوع من القروض 
نظرا لطبيعتها وتتبع هذه القروض الجاريةغالبا ما تستخدم لتمويلها الودائع البنوكن إفالأجلقصيرة 

دائنا وهذا حسب النشاط .أخرىوتارة الذي يكون تارة مديناالمؤسسةبصفة عامة وضعية صندوق 
قروض عامة وقروض خاصة .إلىوهذه القروض تقسم بدورها 

المتداولة بصفة عامة وليست الأصولالقروض العامة : -1
لقروض وتشمل هذه امؤقتةمعين ، وتستخدم هذه القروض لمواجهة صعوبات مالية أصلموجهة لتمويل 

التالية من القروض .الأنواعامة بدورها على الع
هي عبارة عن قروض تمنح لمواجهة صعوبات السيولة القصيرة جدا ، والتي تسهيلات الصندوق : -

في تاريخ تأخرعندما يكون هناك المؤسسة لمثل هذا القرض في بعض الأحيانأوتلجأيامقد تكون لبضعة 
كأخر الشهر مثلا لدفع  في فترة معينة  إليهأجفقد تلعن فترة استعمالها الأجلتحصيل الديون قصيرة 

في حالة تجاوز لأنهواتب العمال  وعلى البنك مراقبة استعمال هذا النوع من القروض من طرف الزبائن ر 
2من القروض هو المكشوف .آخرنوع إلىقرض التسهيل الفترة العادية قد يحوله 

عدم  إلىفي حال تسجيل نقص في الخزينة راجع سةؤسالمإليهأكي تلج: هو قرض بنالمكشوف -
ترك حساب الزبون لكي يكون مدينا في حدود مبلغ معين إمكانيةويتجسد في ،المال العاملرأسكفاية 
يمثل هذا هونظرا للمخاطر التي قد يتعرض لها البنك في حال منحسنة كاملة،إلىقد تصل أطولولفترة 

15)، ص. 2000.، الإسكندریة : دار وائل للنشر، 2( طأمین عبد الله، العملیات المصرفیة-  1

103) ، ص . 2000المطلب عبد الحمید،البنوك الشاملة و عملیات إدارتھا ، ( مصر : دار الجامعة الإسكندریة ، عبد -  2
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ن الفوائد التي يفرضها على الزبائن تكون مرتفعة إلفترة معينة فأموالهق بتجميد فيما يتعلالقرض وخاصة 
مقارنة بتسهيلات الصندوق .

التي تمتاز المؤسساتالقروض البنكية ويمنحه البنك لزبائنه من أنواع: هو نوع من قرض الموسم- 
موسمية ولا تمتد على طول فترة الاستغلال عالبيدورة أوالإنتاجمثلا دورة اأحيث ،بموسمية نشاطها

إاوبالتالي ، خلال موسم معين كما هو الإنتاجالنفقات في فترة معينة وتحصل مبيعات هذا إلىتحتاجف
الزراعية مثلا .الأنشطةالحال في 

ون يا النفقات والعائدات يقدمه الزبزمنرض بعد حصوله على مخطط لتمويل يبينويمنح البنك هذا الق
مسبقا .مبرمجوذلك وفق مخطط استهلاك إنتاجهتصريف أثناءبتسديد القرض الأخيرليقوم هذا 

من أنواعوهناك عدة الأصولمعين من أصل: هذا النوع من القروض يمنح لتمويل القروض الخاصة 
القروض الخاصة مثل التسبيقات على البضائع .

يقدم ضمانا له وإنماللزبون أموالاوض البنك لا يقدم : في هذا النوع من القر تزام لالقرض بالا-
ثقته ( على الرغم من إعطائه، فهنا البنك يتدخل فقط من خلال آخرمن مصدر أموالللحصول على 

1تقديم نقود في بعض الحالات عند عجز الزبون على ذلك ).إلىاضطراره 

:للأفرادالقروض المقدمة -2
و هي موجهة لتمويل نفقات قارنة بالقروض السابقة،ذات طابع استهلاكي ميعتبر هذا النوع من القروض

من أوبحيث تتلاءم ودخل الزبون الشهري وهذا سواء من خلال بطاقات الائتمان ( القرض ) الأفراد
كبيرا إقبالاوقد عرف هذا النوع من القروض ،الثابتةذوي الدخول للأفرادخلال منح قروض شخصية 

.2009لغي بموجب قانون المالية في سنة أين منذ اعتماده غير انه لدى الجزائري
:القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستثمار-ب
أنيمكن الأجللتمويل نشاطات الاستثمار فهي تعتبر قروض طويلة أساساهذه القروض توجه أنبما 

فالبنكمقارنة بقروض الاستغلال لهذا فهي ترتبط بنسبة مخاطر عالية،فأكثرتمتد مدة منحها من سنتين 
ن معدلات الفائدة إسنة لهذا ف20يزيد عن ماإلىلفترة طويلة قد تصل أموالههنا يكون مضطرا لتجميد 

تمويل الاستثمار على شكل إلىوقد تكون القروض موجهة ،الأخرىالمفروضة عليها تكون عالية هي 
سنة ) و هذا 20إلى7( من ـــــبالأجلطويلة وأخرىسنوات ) 7إلى2( من الآجلقروض متوسطة 

سواء للحصول المؤسساتحسب طبيعة المشروع ويتم استخدام  مثل هذا النوع من التمويل من طرف 

78ص2010، الطبعة الأولى ،الأردن–السيد متولي عبد القادر ، اقتصاديات النقود والبنوك ، دار الفكر للنشر و التوزيع ، عمان -  1
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ن البنك ولكي إولذلك ف،،... )الأراضيعقارات ( المباني الصناعية ، أوومعداته الإنتاجعلى وسائل 
لب ضمانات حقيقية من الزبائن قبل منحهم هذه القروض .نه يطإيقلل من مخاطر  هذه القروض ف

لقة ذا النوع من التمويل فأوكما  تع الم ية  لعال اطر ا مخ ل ا ل نظر بقا و ن البنوك تسعى جاهدة لتطويره إشرنا سا
حدث هذه الطرق في البنوك أولعل من يثة تمتص هذه المخاطر و الصعوبات،وهذا باستخدام طرق حد

لايجاري ( الائتمان الايجاري ) .الجزائرية هو القرض ا
في المؤرخ09- 96رقم الأمرلقد عرف الائتمان الايجاري في الجزائر بموجب ي : الائتمان الايجار -1

1:بأنه1996جانفي 10

هلةمؤ التأجيرشركات أوالمالية المؤسساتو 
المتخصصة و المعتمدة في مثل هذا النوع من التمويل ، مع متعاملين اقتصاديين وطنيينقانونا و

عليه التنازل قد يتضمن تأجيرمعنويين يلتزمون بموجبها بعقد أوطبيعيينشخصاأسواء كانوا أجانبأو
التجاريأوالصناعي االالمستأجرلصالح 

الحرفي " .أو
يقول : " الائتمان آخرالايجاري ويمكننا ذكر تعريف للائتمانكان هذا عن تعريف القانون الجزائري 

قانونا لذلك مؤهلةتأجيرشركة آومالية سةمؤسأوالايجاري هو عبارة عن عملية يقوم بموجبها بنك 
إمكانيةمع الإيجارمستعملة على سبيل مؤسسةة بحوز أخرىمادية أصوليةأأومعدات أوآلاتبوضع 

أايتفق أقساطعليها ويتم التسديد على المتعاقد 2."الإيجارتسمى ثمن بش

: من التعريفين السابقين يمكننا استنتاج الخصائص التالية :الايجاري خصائص الائتمان -2
،و التي تتمثل في البنك مثلاالمؤسسة المؤجرةهي أطرافي ثلاث يتضمن عقد الائتمان الايجار - 

.الأصلالموردة لهذا المؤسسةو للأصلالمستعملة المؤسسةوهي المستأجرةوالمؤسسة
للمؤسسة تأجيرهثم الموردة ودفع قيمته بالكامل،المؤسسةمن الأصلبشراء المؤجرةالمؤسسةتقوم - 

.إيجارالمستأجرة وفق أقساط 
بحيث تستفيد المستأجرةالمؤسسةإلىوليس المؤجرةالمؤسسةإلىفترة العقد أثناءفي الأصلتعود ملكية - 

من حق الاستعمال فقط .الأخيرةهذه 
تجدد العقد أنإماوهي : تثلاث خياراتستفيد من أنالمستأجرةللمؤسسة- 
وفق الكاملةوتجوز على ملكيته الأصلتقوم بشراء هذا أنوإمايجاري وفق شروط متفق عليها مجددا،الا

1996جانفي 10المؤرخ في 09- 96الأمر رقم -  1
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ولا تقوم بشرائه وتنهي العقد تأجيرهتحل العقد بحيث لا تعيد أنوإماقيمة مالية منصوص عليها في العقد،
.المؤجرةالمؤسسةإلىالأصلبإرجاع

المؤسسة الكراء تدفعها تمثل ثمن أقساطيتم تسديد الائتمان الايجاري وفق طريقة التسديد : -
إليهالتلك السنة مضاف الأصلجزء من قيمة الأقساطوتشتمل هذه ،المؤجرةللمؤسسةدوريا المستأجرة

و التي تشتمل بدورها على التكاليف التي تتحملها هذه المؤجرةالمؤسسةالعوائد التي تتحصل عليها 
العقد اتفاق لم يكون فيمين وصيانة ،ماأوتمن مصاريف نقلالمستأجرةللمؤسسةالأصللتسليم الأخيرة

مباشرة .المستأجرةالمؤسسةبشان هذه المصاريف بحيث قد تتحملها آخر
:القروض الموجهة لتمويل عمليات التجارة الخارجية -ج
جانب القروض المقدمة من طرف البنوك لتمويل نشاطات الاستغلال و نشاطات الاستثمار هناك إلى

عمليات تمويل قصيرة إلىالأخيرةوقد تصنف هذه جية،تمويل عمليات التجارة الخار قروض مقدمة ل
وهذا بحسب النشاط المراد تمويله .الأجلوعمليات تمويل متوسطة وطويلة ،الأجل

للتجارة الأجل: تستعمل عمليات التمويل قصير للتجارة الخارجية الأجلالتمويل قصير -1
سواء بالنسبة للمصدرين ،اصة بتبادل السلع و الخدمات مع الخارجلتسهيل الصفقات الخالخارجية 

هناك يتعلق بالشروط المالية لتنفيذها،و المستوردين و تخفيف العراقيل التي تواجه الطرفين وخاصة فيماأو
أهمهافي هذه الدراسة سوف نقتصر على ذكر أنناإلامنأشكالعدة 
و المتمثل في القرض المستندي ( الاعتماد المستندي ).هاوأشهر 

الاعتماد المستندي :-أ
حيث يكفل بنكي لعقد تجاري بين المستورد والمصدر،هو قرض يسمح بضمان النهاية القانونية و الحسنة 

خطر أوتلمة المتعاملين التجاريين زبائنها على التوالي فيما يخص خطر البضاعة المدفوعة الثمن و غير المس
المشتري ( المستورد ) والبائع ( المصدر) طرفالعقد التجاري من إمضاءوهذا بعد ابل،التسليم بدون مق

بعد الأخيرالطرف المشتري في تقديم طلب للحصول على القرض المستندي من بنك هذا يبدأحيث 
ولا يستطيع المصدر الصفقة،ر ويتفق معه حول دفع قيمةى التمويل يتصل ببنك المصدموافقته علإعلانه

بعد استلام البنك واطلاعه على جميع المستندات المطلوبة .إلاسحب المبلغ من بنكه 
:ما يلينستخلص أنمن خلال هذا التعريف السابق يمكننا 

هم : المستورد ( المشتري ) و المصدر ( أطراف)04وم علاقة الاعتماد المستندي على أربع ( تق- 
1وبنك المصدر وبنك المستورد .البائع ) 

36ص 1982محمد  زكي الشافعي مقدمة في النقود   والبنوك دار النهضة العربية -  1
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المستورد.إلىالبضاعة و المستندات بإرسالالأخيرو المصدر يقوم هذا عقد بين المستورد إبرامبعد - 
ذلك بتسديد مبلغ الصفقة قبوليطلب المستورد من بنكه فتح اعتماد مستندي ويتعهد البنك في حالة - 

البضاعة .وإرسالنفيذ العقد استلام مجموع المستندات الدالة على تمقابل 
التسديد الفعلي لصالح المصدر وذلك عن طريق البنك الذي يمثله.- 
دائنا .الأخيرقيام بنك المصدر بجعل حساب هذا - 

سوف نقتصر على أننالاإعديدة للاعتماد المستندي ، أنواعهناك الاعتماد المستندي : أنواع-ب
رئيسية هي :أنواعثلاث 

:للإلغاءالمستندي القابل ادالاعتم-
المصدر بذلك إعلاممستندي لصالح زبونه واعتمادفي هذا النوع من التمويل يقوم بنك المستورد بفتح 

يلغى أنضمانات في حالة عدم الدفع و بالتالي يمكن أيدون تقديم ي،أشيءبأييلتزم أنولكن دون ،
النادرة الاستعمال .المستندية الاعتمادلحظة مما يجعله من أيفي 
:للإلغاءالاعتماد المستندي غير القابل -

اتجاه المصدر وهو غير الأخيرفي هذا النوع من الاعتماد المستندي يتعهد بنك المستورد بتسوية ديون هذا 
.للإلغاءقابل 

:المؤكدو للإلغاءغير القابل عتماد المستندي الا-
ة الدين الناشئ يتعهد بتسويالآخرن بنك المصدر هو إالمستورد فجانب تعهد بنك إلىفي هذا الاعتماد

الأكثروفي هذه الحالة ونظرا لوجود ضمانات قوية تجعل هذا النوع من الاعتمادات عن تصدير البضاعة،
شيوعا واستعمالا .

:للتجارة الخارجية الأجلالتمويل المتوسط وطويل -2
لتي لخارجية ينصب على تمويل الصفقات التجارية الخارجية واللتجارة االأجلالتمويل المتوسط وطويل 

كذا تعزيز العلاقات الاقتصادية مابين الدول و البنوك تسعى جاهدة شهرا ،و 18تفوق في العادة مدة 
من القروض في هذا أنواعأربعوعلى العموم نجد أدواتهلتطوير هذا النوع من التمويل من خلال تنويع 

1اال وهي :

مجموعة من بنوك بلد المصدر ( البائع ) بمنح أو: هو طريقة تمويل يقوم بموجبها بنك رض المشتري ق-
المصدر في بواسطةنقدا للمصدر ، وهذا الصفقةبتسديد مبلغ الأخير،بحيث يستعملهلمستوردضقر 

يحصل المورد حيث من هذا القرض،يستفيدكلا الطرفين أنحيث بين بنك المصدر و المستورد،المفاوضات

2013الأردن ، الطبعة الأولى ،–) دار الراية للنشر والتوزيع ، عمان 2005-1965ة لعينة من الدول خلال الفترة أشواق بن قدور ، تطور النظام المالي والنمو الاقتصادي ( دراسة قياسي-  1
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كما يستفيد المصدر من تدخل بنكه وذلك ،عه ة طويلة نسبيا مع استلامه لبضائعلى تسهيلات مالي
بحصوله على التسديد الفوري .

لتمويل التجارة الخارجية الأجلالقروض الطويلة و المتوسطة أنواعنوع من أيضاهو قرض المورد : -
نح المصدر للمستورد مهلة لتسديد بموهذا يل صادراته،لتمو للمصدروهذا من خلال منح البنك قرض 

مبلغ الصفقة وهو بمثابة شراء البنك لديون المستورد على المدى المتوسط .
عملية تعبئة أيطعن بدونتجارية الالأوراقهو عملية  يتم من خلالها خصم : التمويل الجزافي -3

من يشتري هذه الديون يفقد كل حق في متابعة أنحيث ناشئة عن الصادرات لفترات متوسطة،الديون ال
بالتوقيع على هذه الورقة التجارية وذلك مهما كان السبب .االذين قامو الأشخاصوأالمصدر 

،لتمويل التجارة الخارجيةالأجل: هو عبارة عن قرض متوسط  وطويل القرض الايجاري الدولي -4
متخصصة والتي تقوم أجنبيةمؤسساتإلىبيع سلعه حيث بموجب هذا النوع من القروض يقوم المصدر ب

لعقد وهذا العقد له نفس خصائص او تنفيذه،إيجاريعقد إبرامإجراءاتبالتفاوض مع المستورد حول 
لمحلي عكس ايتم بين المقيمين وغير المقيمين،غير انه يختلف عنه من حيث انهالايجاري المحلي ( الوطني )،

يتم الاتفاق عليها مسبقا.أقساطعدة ط،ويتم تسديد مبلغ الصفقة على الذي يتم بين المقيمين فق
المطلب الثالث : الخدمات البنكية 
حيث أن البنك يدخل في علاقة مالية البنوك تلقي الودائع ومنح القروض،لقد رأينا فيما سبق أن من أهم وظائف 

هذه العلاقة إلا من خلال فتح حساب بنكي بين أصحاب الفائض المالي وأصحاب العجز المالي ولا يمكن تجسيد 
هو إلا أداة من ن الحساب ماإوبالتالي ف،والذي يسمح بتسجيل جميع العمليات التي تمت بين البنك وزبائنه

حيث سوف نحاول التطرق من خلال هذا المطلب إلى إلى أدوات أخرى تستخدمها البنوك،الأدوات البنكية إضافة
1التعريف بالأدوات المستخد

كيةالفرع الأول : الحسابات البن
ن لم يكن شرط لقيام إإذ أول خطوة تجسد قيام العلاقة بين البنك والزبون هي فتح الحساب ، ففتح الحساب 

البنكي يمكن للأشخاص المودعينحيث من خلال الحسابمليات البنكية فهو ضرورة لمعظمها،جميع الع
كما يسمح الحساب بتسجيل ،( أصحاب الفائض المالي ) الاستفادة من التسهيلات البنكية للاحتفاظ بأموالهم 
عمليات منح القروض لأصحاب العجز المالي ونظرا لأهمية فتح الحساب البنكي .

تعريف الحساب :-1

78ص مرجع سابقالطاهر لطرش ، تقنيات البنوك ،-  1
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نه الحالة المحاسبية التي من خلالها يتم تسجيل مجموع العمليات المحققة بين أ"يمكننا تعريف الحساب البنكي على
ن الحساب يستعمل بشكل خاص لإيداع الأموال الفائضة لحمايتها من جميع إوللتخصيص أيضا ف"،البنك وزبونه

خطار التي قد تتعرض لها ، مع إمكانية سحبها عند الحاجة إليها ، وغالبا ما يتم ذلك بواسطة شيكات و لهذا الأ
سميت بحساب الشيك .

اردة عبارة عن رمز ( رقم ) تعرف به معظم العمليات المالية أ"كما يمكن تعريف الحساب على احية  من الن نه 
احية العملية و القانونية عبارة عن معاهدة أو اتفاق بين البنك الذي لصاحبه في علاقته مع البنك وهو من الن

نظم ا العمليات القائمة بينهما سواء كانت إيداع أم سحب أو أي  الحه ت لص تح  يف ذي  ل خص ا لش تحه و ا يف
1."عملية أخرى بين الطرفين 

من هذين التعريفين يمكن استخلاص التعريف التالي : 
يحق لأي شخص مهما كان التصرف فيه ، إلا صاحبه أو بأمر منه ، من خلال الحساب هو رمز شخصي لا"

إمضاءه على وثيقة رسمية وهي الشيك ، والحساب هو تصوير محاسبي للعمليات التي تمت بين البنك وزبونه سواء 
الحساب تمثلت في عمليات سحب أو إيداع وتحديد المدين والدائن خلال فترة معينة ، وكما اشرنا يمكن لصاحب

الاستفادة من دفتر شيكات لاستخدامه كوسيلة دفع .
:الأشخاص الذين يحق لهم فتح حساب بنكي-2

وهذا بعد استيفاء جميع أو معنوي أن يفتح حسابا بنكيا،في جل القوانين البنكية نجد انه لكل شخص طبيعي كان
هلية القانونية والحقوق عليه أن يتمتع بالأحيث بالنسبة للشخص الطبيعي يجب ،الشروط القانونية و التنظيمية 

وإذا لم يكن بالغا يمكن لوصيه القانوني أن يتصرف في حسابه أما بالنسبة للشخص المعنوي فيمكن المدنية،
للشخص المؤهل لتمثيل الشركة والذي هو مسيرها أن يقوم بالأعمال البنكية .

يختاره دون عراقيل أو شروط ماعدا تلك الشروط ونشير أن كل شخص بإمكانه أن يفتح حسابا لدى أي بنك 
المنصوص عليها قانونيا .

هذا أ" وقد يحدث في بعض الحالات أن يرفض البنك فتح حساب بنكي لشخص ما وفي هذه الحالة يلج
2الشخص إلى البنك المركزي الذي يعين له بنكا يفتح له حسابا له " .

3النقد والقرض الجزائري .من قانون171وفيما تنص عليه أيضا المادة 

89الاسكندرية ، ص عبد العزيز النجار أساليب الإدارة المالية ، المكتب العربي الحديث جمع ، -  1

111ص2010الأردندار الفكر ناشرون وموزعون 1د متولي عبد القادر ، اقتصاديات النقود والبنوك طالسي-  2
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ن التعريف بصاحب الحساب أصبح ركنا من أركان فتح الحساب في أي نظام بنكي وزاد التركيز إوللإشارة فقط ف
هور ما يعرف بتبييض الأموال " غسيل الأموال" ولهذا أصبح على البنك خيرة وهذا بعد ظعليه خاصة في الآونة الأ

معرفة زبائنه معرفة دقيقة .
نواع الحسابات البنكية :أ-3

بطة ا كما يمكن تصنيفها سابات البنكية طبقا لعدة معايير،قد تصنف الح المرت ات  عملي ل سب ا يمها ح قس ت يمكن  ف
لون ا . ام تع ين ي لذ اص ا الأشخ يعة  سب طب ح

أنواع من الحسابات حسب أربع: بصفة عامة يمكن تمييز حسب معيار العمليات التي تربطها بالحساب - 
1طبي

الحساب للاطلاع : -أ
هذا الحساب لا يرتبط بأجل يمكن لصاحبه أن يسحب منه في أية لحظة بدون عراقيل وبدون إشعار مسبق ، وتتم 

جميع عمليات السحب من هذا الحساب بواسطة الشيك لذا سمي كذلك " حساب الشيك ".
نه لا يمكن لصاحبه أن يسحب إلا في حدود رصيده وهذا أدائما يكون دائنا وهذا يعني نهأوما يميز هذا الحساب 

الحساب يفتح لصالح الأشخاص الطبيعيين .
الحساب الجاري : -ب

ر لاستعماله في إلا أن الحساب الجاري يفتح لصالح التجا،لهذا الحساب نفس خصائص الحساب للاطلاع 
ام المهنية، ام الشخصية كأفراد طبيعيين ونظرا لطبيعة العمليات لهذا يجب أن يعملي فصولا عن حساب كون م

ن لم يكن به رصيد ،  إبحيث يحق لصاحبه السحب حتى و فقات المالية يمكن أن يكون مدينا،المرتبطة به وكثرة التد
كما يمكن لصاحبه الاستفادة من تسهيلات الصندوق التي تقدمها البنوك .

:الحساب لأجل -ج
على عكس بعد انقضاء المدة المتفق عليها،هذا الحساب مرتبط بأجل لا يمكن لصاحبه سحب أمواله إلايكون

الحساب للاطلاع وهذا مقابل أن يحصل على نسبة فائدة مقابل تجميد أمواله .
الحساب على الدفتر :-د

وهذا الحساب  مال الشيك ميزة هذا الحساب أن كل العمليات التي تتم عليه تقيد في دفتر ولا يتطلب استع
كما يمكن لصاحبه الاستفادة من معدل فائدة كما في الحساب لأجل .شخصي،ولا يمكن أن يكون مدينا ،و 

:أنواع الحسابات حسب معيار طبيعة الشخص-
يمكن تصنيف الحسابات البنكية حسب هذا المعيار إلى نوعين من الحسابات وهما :

123، ص ، جامعة وهران الجزائراقتصادأداءفي تحسين والماليةالإصلاحاتأهميةهشام فاروق -  1
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الحساب الشخصي ( الفردي) :-أ
وهو حساب يفتح لصالح شخص بمفرده ولا تتم العمليات على هذا الحساب إلا من خلال إمضاء صاحب 

الحساب في حال عدم وجود توكيل لشخص آخر يمكنه التصرف في الحساب.
الحساب الجماعي ( المشترك ) :-ب

ة أو قرابة .ويفتح هذا الحساب تحت اسم مجموعة من الأشخاص وفي غالب الأحيان تربطهم صفة شراك
العمليات على الحسابات :-ج

) 03ب الحساب القيام بثلاث عمليات ( وجد أساسا لتسهيل العمليات البنكية ويمكن لصاحأالحساب البنكي 
1بنكية أساسية وهي :

عمليات الإيداع :-1
آخرين يمكن أن تتم عمليات إيداع الأموال في الحساب سواء من طرف صاحب الحساب أو من طرف أشخاص

وهذا الإيداع يزيد من موارد صاحب الحساب وموارد البنك وتسهيل عمليات منح القروض .
وللقيام بعملية الإيداع في الحساب يشترط التعريف برقم الحساب المودع واسمه وحساب المودع إليه واسمه ، هذا إن 

ظهور ظاهرة تبييض الأموال أصبحت لم يكن الشخص المودع نفسه صاحب الحساب ، وفي الآونة الأخيرة ونظرا ل
عمليات الإيداع محل مراقبة من طرف البنوك ، وتتم عملية الإيداع في أي وكالة بنكية تابعة لبنك صاحب 

الحساب .
عمليات السحب : -2

ام ا من خلاخلال إع لقي آخر ل خص  لش الأمر  ولكن قبل عمليات ل عمليات إصدار الشيك أو التوكيل،طاء 
السحب يقوم البنكي من التأكد من هوية الساحب ورقم الحساب ومدى مطابقتها للمعلومات الموجودة على 

حالة تنقل ،وفيومؤخرا  بالجزائر أصبحت عمليات السحب تتم سواء بالشيك أو بالساحب الآلي ،الشيك 
سحب أمواله من أي وكالة تابعة لبنكه .صاحب الحساب يمكن 

:التحويل-3
و قد يكون الحسابين لنفس ،وتتم عمليات التحويل من حساب لأخر سواء في نفس البنك أو بنكين مختلفين 

حساب الشخص أو لشخصين مختلفين وهذا التحويل يتمثل في اقتطاع مبلغ من حساب المدين وإضافته إلى 

182ـ مرجع سابق ص هشام فاروق -  1
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وإذا كان التحويل في نفس البنك لا يؤثر على الرصيد الكلي للبنك عكس إذا كان في بنكين مختلفين ،الدائن
1حيث يزيد رصيد البنك المستفيد من التحويل .

الفرع الثاني : وسائل الدفع البنكي :
لابد ،ليات عملهااالحسابات و بعدما تطرقنا إلى حجم القروض ومنح الودائع كأهم وظيفتين للوساطة المالية و كذا

الآن من التطرق إلى تعريف وسائل الدفع باعتبارها الوسيلة التي من خلالها تسير جميع العمليات على الحساب ولها 
دور في جميع الوظائف البنكية .

تعريف وسائل الدفع :-1
أا تلك الأداة المقبولة من طرف الجميع من  فع ب لد لة ا يف وسي تعر تسهيل المعاملات الخاصة بتبادل جل أيمكن 

السلع والخدمات وكذلك تسديد الديون وهي تسهل التداول وتمكن من إجراء الصفقات بسهولة .
:أشكال وسائل الدفع -2

ويمكن أن تأخذ وسائل الدفع أشكالا مختلفة فإلى جانب الأوراق المالية بأنواعها يعتبر الشيك و النقود القانونية 
ئتمان وسائلا للدفع .وكذا بطاقات الا

الأجنبيةالمبحث الثاني :  ماهية البنوك 
في هذا المبحث سنحاول التطرق إلى دراسة تتضمن البنوك الأجنبية من خلال المحاور التالية .

الأجنبية: مفهوم البنوك الأولالمطلب 
الفرع الأول : تعريف البنوك الأجنبية 

أاالأجنبيةتعرف البنوك  الأعمال، حيث تشارك مباشرة في أجنبيةالتي تنظم بموجب قوانين دولة البنوكب
عموما في المطيقلا باستخدام التعريف أمأجنبيةما كانت البنوك إذا، كما يتم تحديد الأمالمصرفية خارج الدولة 

بنك يعتبر بنك ن الإفللأجانبتعود الساهممن ملكية أكثرأو%50كانت إذاالاقتصادية ، حيث الأدبيات
البنك .أجنبيةتحدد الإقامةفي بلد الأجانبالمملوكة من طرف الأسهمن نسب إ، باختصار فأجنبي

غير رعايا الدولة المسجلة فيها هذه البنوك .أخرىرعايا دولة إلىهي البنوك التي تعود ملكيتها الأجنبيةفالبنوك 
تفتح فروعا لها في الجزائر وهذا ابتداء من أنالأجنبيةلمالية االمؤسساتو الأجنبيةالبنوك بإمكانأصبحوقد 

و القرض .النقدصدور قانون 
من تأمينهالمطلوب الأدنىرأسمالالأقلمال يوازي على رأسيكون لها أنالأجنبيةوالبنوك المؤسساتعلى هذه 

المالية الجزائرية .المؤسساتطرف البنوك و 

80ص مرجع سابق ،الطاهر لطرش -  1
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( موقف المشرع مطلوبة لإقامة فروع لبنوك ومؤسسات مالية أجنبيةالفرع الثاني : الشروط ال
) الجزائري

إالها في الجزائر ، فروع إقامةالراغبة في الأجنبيةالبنوك  وهذا ،في شكل شركات المساهمة تأسسن أغير ملزمة بف
التي استبعدت من مجال من قانون النقد و القرض01الفقرة 83ما يستنبط بمفهوم المخالفة من المادة رقم 

في الجزائر .إقامتهاالمراد الأجنبيةتطبيقها فروع البنوك 
المؤسساتالمتعلقة بشروط ممارسة مهنة مسيري البنوك و 05- 2000وقد حددت المادة الثانية من التعليمة رقم 

1ومات عنهم وهم :الأجنبيةالمالية 

مجلس المراقبة .أوالإدارةبحسب الحالة ، مجلس أعضاء- 
عليا على مستوى مسؤولياتمن بين من لهم الأقل، شخص على الإدارةرئيس مجلس إلىبالإضافة- 

المالية .المؤسسةأوالبنك 
اقبة .مجلس المديرين بما فيهم الرئيس ، في حالة البنوك التي تتمتع بمجلس المر أعضاء- 
المؤهلعليا معينين من الجهاز ولياتبمسؤ المتمتعين الأشخاصشخص من بين الأقلالمدير العام وعلى - 

.الأجنبيةفروع البنوك فيما يخص الأمللمؤسسة
أعضاءمن نفس التعليمة الوثائق الواجب تقديمها من طرف المسيرين سواء كانوا 04كما حددت المادة 

، ترفق المؤهلاتمجلس المديرين ومن بينها وثائق تثبت الخبرة المهنية و أولس المراقبة مجأوالإدارةفي مجلس 
يستمر المستخدمين المسيرين في أن

11-03رقم الأمرمن 80استفاء كل الشروط القانونية لا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 
ن يتصرفوا بطريقة سليمة تجنب أو الشروط الواردة في القانون التجاري و المتعلقة بالمسيرين للشركات و 

2وزبائنها خسائر.المؤسسة

من قانون 80منصوص عليها في المادة إدانةمحل المسيرينيكون ألابالنسبة لشرط النزاهة فيجب أما
من قبل الجهات القضائية  أوطرف الجهات القضائية الجزائرية النقد والقرض ، سواء صدر الحكم من

جناية في القانون الجزائري ، أوبحكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه ، والذي يشكل كل جنحة الأجنبية
3.الأجانبما يعادلها بالنسبة للمسيرين أووذلك بتقديم شهادة السوابق العدلية 

58ص 2012محمد فتحي البديوي إدارة البنوك المكتبة الأكاديمية القاهرة الطبعة الأولى -  1

2008محاضرات في البنوك ، جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف سنة -  2

.10-90قانون النقد والقرض -  3
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ضرورة لممارسة المهنة المصرفية و الشرف الأخلاقوتعد متطلبات 
الشروط سواء قبل تعيينهم أو أثناء ممارستهم لوظائفهم ، كما لا يستطيع أي مسير مباشرة مهامه إلا بعد 

حصوله على الاعتماد الصريح بذلك من المحافظ عند تسليم الترخيص .
فروع لبنوك ومؤسسات مالية أجنبية نذكر ما يلي :ومن أهم الشروط المطلوبة لإقامة

تحديد برنامج النشاط .- 
الوسائل المالية و التقنيات المرتقبة .- 
القانون الأساسي للبنك أو المؤسسات المالية .- 

:الدولة للقطاع المصرفي إصلاحات -1
عهد قريب إلىيتميز ، نقلة نوعية للنظام المصرفي الجزائري الذي كانحدث قانون النقد و القرض أ

كانت أياالمستثمرين المقيمين ، وغير المقيمين أمامباحتكار الدولة له حيث قام بفتح السوق المصرفية 
جنسيتهم ، وهو 

النقد حكاملأ: لم يعد القطاع المصرفي طبقا تدخل القطاع الخاص في القطاع المصرفيأشكال- 2
إمكانيةلغير المقيمين أورخص هذا القانون للخواص المقيمين إذو القرض ، قطاعا محتكرا من قبل الدولة 

،والقرضمن قانون النقد1271-128-129- 130الاستثمار في القطاع المصرفي ، بمقتضى المواد 
،  128حسب منطوق المادة مالية خاضعة للقانون الجزائري مؤسساتوأبنوك إنشاءحيث يمكن لهم 

المالية المؤسساتأوفتح فروع  للبنوك أومستوى البنك إلىكما يمكن لهم فتح مكاتب تمثيل لا ترقى 
وغيرها تكشف عن نية المشرع في السعي الأشكالومثل هذه بنوك مختلطة الاقتصاد،أنشاءأوالأجنبية

أشكالعن رغبته في تنويع أخرىة نحو تكريس حرية الاستثمار المصرفي ، كما تكشف من جه
2المال الخاص في هذا القطاع .رأستدخل 

من قانون 130رخصت المادة الشأن: وفي هذا أجنبيةمالية ساتؤسمأوفروع لبنوك نشاءإ-أ
فتح فروع لها بالجزائر ، وتخضع هذه إمكانيةالأجنبيةالمالية المؤسساتالنقد والقرض للبنوك و 

لها المشرع القيام بنفس أجازنون الجزائري وتتمتع بالشخصية المعنوية بحيث القاإلىالفروع 
، كما اشترط ة بصفة مستقلة أالمالية المنشالمؤسساتالعمليات المصرفية التي تمارسها البنوك و 

للرأسمالالأقلموازي على برأسمالتزويد هذه  الفروع 02الفقرة 133المشرع طبقا للمادة 
للقانون الجزائري وبالمقابل فمن حق الخاضعةالمؤسساتلدى البنوك و تأمينهوب المطلالأدنى

الفرع استعمال الاسم أو التسمية التجارية العائدة للبنك أو المؤسسة الأم.

10-90قانون النقد والقرض -  1
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: ومهمتها تمثيل ورعاية مصالح الشركة إنشاء مكاتب تمثيل لبنوك أو مؤسسات مالية أجنبية- ب
من قانون النقد و القرض ،الذي يقضي على 127نص المادة الأم ، ويؤسس هذا الإنشاء على
ؤسانه " لا يفتح تمثيل لمصرف أو م

لمكتب التمثيل استعمال العلامة و الاسم التجاري للشركة الأم محل التمثيل .
ر في الجزائالأجنبيةالمطلب الثاني : تطور البنوك 

مصرفية تم من خلالها وضع هندسة إصلاحاتاقتصادية شملتها إصلاحاتبإتباعبالنسبة للجزائر فقد قامت 
وكذا توفير وسائل المؤسساتالذي تلعب البنوك فيه دورا حيويا في تمويل الأخيرجديدة للجهاز المصرفي ، هذا 

.جل ضمان السير الحسن للمبادلات التجاريةأمن وآمنةدفع فعالة 
14/04/1990الصادر في 90/10المصرفية التي اتبعتها الجزائر القانون رقم الإصلاحاتومن ضمن 

للعمل الأجنبيةو المتضمن قانون النقد و القرض الذي قام بتحرير السوق المصرفي و السماح للبنوك الخاصة و 
لبيئة المالية و المصرفية في جو من بغرض تحسين وتطوير االإصلاحبحرية كاملة يضمنها القانون ، وجاء هذا 

أكثرللعمل في الجزائر تشكل أجنبيمال رأسالتنافس و الفرص المتكافئة ، حيث تم دخول بنوك خاصة ذات 
جل أالمصرفية وتتنافس من الأعمالانتشارها عبر كامل التراب الوطني تقوم بمختلف وأصبح، البنوك المتواجدة 

اا للعملاء من  تج قديم من .وأفرادمؤسساتت
ال مختلط عام وخاص جزائري سعودي برأسمبنك ولأو الذي يعتبر 1991بنك البركة الجزائري سنة إنشاءومنذ 
تم 2013الأعمالفي الجزائر تنمو بسرعة من حيث حجم الأجنبيةالبنوك بدأت

أجنبيةمكاتب تمثيل لبنوك 07إلىبالإضافةفي الجزائري ، يمارس نشاطه في القطاع المصر أجنبيبنك 14تسجيل 
ام أيضاهذه البنوك لم تدخل للعمل في نفس الوقت ، كما يلاحظ أن، حيث  نسي عدد ج وحجم وإمكانيتهمت

1ومستوى تواجدهم .

.2011محاضرات في البنوك ، كلیة العلوم الاقتصادیة ، جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف سنة -  1
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-2010خلال الفترة ( الأصليفي الجزائر حسب البلد الأجنبية: عدد البنوك 01جدول رقم 
2013(1

العددالبلد الأصلي 
5فرنسا
1بريطانيا

1الولايات المتحدة الأمريكية
1السعودية
2الأردن
2البحرين
1الإمارات
1الكويت

بالاعتماد على تقارير البنك المركزي الجزائريالباحثإعدادالمصدر : من 
مراحل ، تميزت كل مرحلة بالارتباط مع الوضع 03إلىه الجزائر يمكن تقسيمإلىالأجنبيةتاريخ دخول البنوك إن

الاقتصادي السائد وكذا موقف السياسة الحكومية كالتالي :
 حيث ،الأجنبيةشهدت هذه المرحلة دخولا بطيئا للبنوك :)1999-1991( الأوليةالمرحلة

ية لاقتصاد السوق ، وقد تم الاقتصادية و المصرفية التي اعتبرت مرحلة انتقالالإصلاحاتتزامن ذلك مع 
التي شهدها النظام المالي المصرفي في الجزائر الإصلاحاتفقط ، ومنه فرغم أجنبيةبنوك أربعدخول آنذاك

اال  تح  رض وف لق قد و ا ن نون ال نذ صدور قا مصرفية لمؤسساتابنوك خاصة وفروع بإنشاءالمنافسة أمامم
الهيكلي الذي بقي الإصلاحمنطق تسيير لم تتماش مع جوهر كل هذا تم في ظل سيادة أنإلا، أجنبية

2ونوعية الخدمات المتعارف عليها دوليا.الأداءمستوياتبعيدا عن 

 ) مكثف للتنمية الاقتصادية بإنعاش: لقد تميزت هذه الفترة )2008-2000المرحلة النشطة
يئة المناخ الذي يمكن الجزائر من زيادة إلىدف حاتبإصلاعبر البلاد و القيام الأمنرافقها استعادة 

التوازن الاقتصادي مؤشراتالتنموية خاصة في ظل تحسن الأغراضلخدمة الأجنبيرالاستثماحصتها من 

2013تقاریر من البنك المركزي الجزائري -  1

154ص 2001عبد الغفار حنفي ، أساسيات التمويل والإدارة المالية الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع الاسكندرية -  2
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في هاته الفترة فقد تم الأجنبيةالكلي و استمرار الاستقرار السياسي، ونظرا لذلك زاد نشاط البنوك 
في دخولها فرصة رابحة للاستثمار في القطاع رأتنسيات بنوك من مختلف الج10تسجيل دخول 

رفي الجزائري.المص
) تصادي في الجزائر في هاته على الرغم من الاستقرار المالي و الاق:)2013-2009مرحلة الركود

الرهن العقاري أزمةإلىتميزت بعدم دخول مستثمرين جدد في القطاع المصرفي ويعود ذلك أاغير ،الفترة
تزايد التقلبات المالية وتفاقم إلىأدىما ،السيادي على مستوى منطقة الاوروالدينأزمةلعالمية وكذا ا

بذلك على مؤثرةالبينية للبنوك ، وقد نجم عن ذلك تفاقم المخاطر المالية الأسواقالضغوطات في 
. موالالأرؤوسالاقتصاديات الناشئة و النامية خاصة من خلال التقلص القوي لتدفقات 

: المساهمة النسبية للبنوك الأجنبية في تمويل الاقتصاد و تحقيق التنمية الاقتصادية الثالثالمطلب 
في الجزائر 

تساهم البنوك الأجنبية في تمويل الاقتصاد وتحقيق التنمية الاقتصادية بصورة واضحة وجد فعالة للنهوض بالاقتصاد 
خلال زيادة لسير الحسن وتحسن مستوى المردودية لتحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية من الجزائري نحو ا

ومساهمتها في تكوين قيمة مضافة ومن خلال زيادة نشاط البنوك الأجنبية فسعت إلى ،الناتج الداخلي الخام
لبطالة في البلاد .استغلال عدد هائل من اليد العاملة مما أدى إلى توفير مناصب شغل وتقليص نسبة ا

،رغم محدودية عمل البنوك الأجنبيةو 
أو الخاص حيث شهدت تنمية مستقرة خلال السنوات الأخيرة وخاصة في عملية تنمية المؤسسات الصغيرة 

شاط في كافة القطاعات .و المتوسطة التي تسيطر على نسبة عالية من الن
وتتمتع البنوك الأجنبية بفرض نجاح العمليات التمويلية وهذا راجع إلى تقييمها للأداء المالي والغير المالي من خلال 
تحليل المخاطر التي قد تحدث أثناء النشاط سواء كانت مخاطر الائتمان ، مخاطر التشغيل أو مخاطر السوق لمواكبة 

و التنبؤ بالمستقبل في ما قد يحدث واستكمالا ،التي قد تطرأ وكذا تولي اهتمام كبير بالدراسةالتغيرات و التقلبات
لمساهمة البنوك الأجنبية في تمويل الاقتصاد ندرس حالة كل من بنك الخليج الجزائر وبنك البركة الجزائري اللذان 

حجم القروض المقدمة للأفراد و المؤسسات ساهما في تمويل الاقتصاد الجزائري بشكل فعال ومستقر وذلك لتزايد 
داخل البلاد الذي يسمح بتطوير وتيرة ونمط سير الاقتصاد الجزائري .

المبحث الثالث : لمحة عامة حول النظام البنكي الجزائري
ام مر الجهاز المصرفي ( البنكي ) الجزائري بعدة مراحل منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، بدءا بمرحلة تكوين النظ

المصرفي في بداية الستينات ووصولا إلى الاهتمام والعمل على عصرنة النظام المصرفي ليواكب التطورات 
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العالمية ، مما اقتضى القيام بالعديد من الإصلاحات والتي كان من أهمها إصلاح فترة التسعينات ، وهذا ما 
سنحاول استعراضه في هذا المبحث .

)التأميم1965- 1964-1962الجزائري في ظل الاقتصاد الموجه ( المطلب الأول : النظام البنكي
يواكب أنن النظام البنكي هو متغير تابع للنظام الاقتصادي فالنظام البنكي عليه إكما سبق وان ذكرنا سابقا ف

لموجه كنظام الاشتراكي االنظامالمبادئ التي يقوم عليها النظام الاقتصادي ، فالجزائر مثلا ومنذ الاستقلال تبنت 
عام للدولة وبطبيعة الحال فقد انعكست النظرة الاشتراكية على جميع القطاعات بما فيها النظام البنكي ، وبالتالي 

إلىأهمإلىو قبل نتطرق 
1المصرفي الجزائري في هذه الفترة .العامة التي قام عليها النظامالأسس

) 1988-1962العامة التي قام عليها النظام المصرفي الجزائري (الأسس: الأولالفرع 
لقد بني النظام المصرفي الجزائري على نفس المبادئ التي قام عليها النظام الاقتصادي الاشتراكي الجزائري خلال 

المركزي .هذه الفترة و القائمة على مبادئ التخطيط
هذه الفترة أنعلى مستوى هيئة التخطيط خارج البنك وبما إداريافكل القرارات المتعلقة بالبنوك كانت تتم 

إلىالحاجة تزايدتشهدت عملية تنمية اقتصادية واسعة باعتبار الجزائر دولة حديثة العهد بالاستقلال ، فقد 
تمويلية لا غير ، فقد اقتصر دور البنوك العمومية كأداةم البنكي  النظاإلىتمويل الاستثمارات وهنا تزايدت الحاجة 

الملاءة المالية أوالمردودية مبدأعلى تمويل المؤسسات العمومية في ذلك الوقت ، وهذا التمويل لا يقوم على 
ويل مرتبطة هيئة التخطيط وبالتالي فقرارات التمبإعدادهاالخطة التمويلية التي تقوم أساسعلى وإنما،للمؤسسة

بقرارات الاستثمار وهي تابعة لها .

دوره باعتباره بنكا للبنوك.وإلغاءالبنوك بما فيها البنك المركزي 
حيث كانت جميع البنوك ملك للدولة ولم يكن عيته المطلقة للدولة،لمرحلة هو تبوما ميز النظام المصرفي في هذه ا

النظام تأميمالتي كانت تنشط قبل الأجنبيةبنوك خاصة وخصوصا بعد تمرد البنوك قياممبادرة في لأييمنح الحق 
العمومية التي لا تتميز بالملاءة المالية .المؤسساتالبنكي الوطني وعدم قبولها تمويل 

التخطيط المركزي،وارتباط الدائرة النقدية مبدأهاالنظام المصرفي الجزائري قام على فلسفة واحدة أنول وخلاصة الق
بالدائرة الحقيقية وتبعيتها لها.

لأهموفيما يلي دراسة 

163الطاهر لطرش مرجع سابق ص -  1
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) 1988-1962المراحل التي مر بها النظام البنكي الجزائري ( أهمالفرع الثاني : 
دور النظام المصرفي الجزائري دون معرفة التاريخ الاقتصادي و السياسي للدولة .باستيعامن الصعب 

حيث ،أساسيةمن خلال ستة مراحل 1988- 1962وفيما يلي محاولة لدراسة النظام البنكي الجزائري في الفترة 
تعديل في النظام البنكي .اثإحدإلىأدتتصادفت كل مرحلة مع مجموعة قوانين وتشريعات مختلفة 

1966-1962: مرحلة استرجاع الجزائر لسيادتها النقدية الأولىالمرحلة 
وقد حاولت الجزائر فرض هذه السيادة ا النقدية مباشرة بعد استقلالها،شهدت

1:مؤسسات نقدية جزائرية وقد ترجمت ذلك من خلالإنشاءمن خلال 

يعرف فيما بعد أصبحوالذي ،13/12/1962ركزي الجزائري بتاريخ تتمثل في البنك المإصدارهيئة أولإنشاء- 
في خلق النقود والحفاظ على استقرارها ، الأساسيةوتمثلت مهمته ،02/01/1963بنك الجزائر " بتاريخ " ــــــــبـ

وضع الشروط الملائمة للتنمية الاقتصادية وهي الصرف و أسعارواستقرار الإقراضعلى عمليات الإشراف
نظام بنكي باعتباره بنك البنوك .أي

بنوك إنشاءنظام بنكي جزائري رسمي متكامل من خلال إنشاء" بنك الجزائر " حاولت الدولة إنشاءبعد - 
وكذا " الصندوق الوطني للتوفير 07/05/1963ئري للتنمية " بتاريخ " الصندوق الجزاإنشاءوطنية حيث تم 

هذا النظام البنكي لكي يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية في نشأأوقد 10/08/1964و الاحتياط " بتاريخ 
".كسونا طرامؤسسة عمومية وهي " أكبرإنشاءهذه المرحلة خصوصا بعد 

من خلال هذه المرحلة فقد ورثت الجزائر عن الاستعمار نظاما بنكيا إنشاؤهاتي تم البنوك العمومية الإلىإضافة- 
للسياسة المالية الوطنية وتوجيهها بما يتماشى وحاجات التنمية إخضاعهاكان عليها ،أجنبيبنك 20يتكون من 

للاقتصاد الوطني .
الملامح التي رسمت لشكل النظام المصرفي أولوبالتالي فقد شهدت هذه المرحلة بداية فرض السيادة النقدية وظهور 

1964.2عملة وطنية جزائرية والتي تتمثل في " الدينار الجزائري " في عام أولإنشاءبعد وخصوصاالجزائري 

1970- 1966النظام البنكي الجزائري تأميمالمرحلة الثانية : مرحلة 
د تنمية اقتصادية كبيرة وكانت في حاجة متزايدة لمصادر شرنا سابقا كانت الجزائر تشهأخلال هذه المرحلة وكما 

التمويل، ففعاليات النظام البنكي كانت تقاس بمدى مساهمته في تمويل المشاريع المخطط لها ولم تكن تخضع لمعيار 
المردودية الاقتصادية للبنك .

58الطاھر لطرش ، مرجع سابق ص -  1
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ات الاستثمار للمؤسسات ليالتي ورثتها الجزائر عن الاستعمار رفضت تمويل عمالأجنبيةالبنوك أنغير 
المالية الجيدة فقط ، وتمويل عمليات التجارة الخارجية بالملاءةالتي تتمتع المؤسساتواقتصرت على تمويل الوطنية،

نظام بنكي وطني إنشاءمن هذا القرار هو فالهد،و 1966هذه البنوك سنة تأميمصدور قرار إلىأدىمما 
بتأسيستدعيم هيكل النظام البنكي إلىىأدالتأميملتنمية الوطنية وهذا تسيطر عليه الدولة ويضطلع بتمويل ا

بالجزائر و التي يمكن تمثيلها بالشكل التالي :الأجنبيةمجموعة بنوك وطنية حلت محل مجموعة من البنوك 
19661بالجزائر سنة الأجنبيةالبنوك تأميمجدول يلخص عملية 

1966بالجزائر سنة الأجنبيةلبنوك: ملخص عملية تأميم ا02رقم لجدولا
مجال التخصيص البنكي  محلها تالبنوك الأجنبية التي حل تاريخ تأميمها  البنوك الوطنية التي تم 

تأسيسها
منح القروض للقطاع 

الفلاحي 
التجمعات المهنية -

للاستيراد 
تمويل المؤسسات -

العمومية  والقطاع 
الخاص 

ائر القروض العقارية للجز -
القرض الصناعي والتجاري -
البنك الوطني للتجارة و الصناعة في إفريقيا -
بنك باريس وهولندا -
مكتب معسكر للخصم -

جوان 13
1966

البنك الوطني الجزائري 

تمويل القطاع الحرفي-
تمويل قطاع الفنادق -
السياحيالقطاع -
قطاع الصيد والمهن الحرة -

للجزائر ، وهران ، قسنطينة القرض الشعبي -
، عنابة .

الصندوق المركزي الجزائري للقرض الشعبي -
كة مرسيليا للقرض شر -
الفرنسية للقرض والبنكالمؤسسة-
البنك المختلط ( الجزائر ، مصر ) -

1966ماي 14 القرض الشعبي 
الجزائري 

تمويل عمليات التجارة الخارجية -
ريين الجزائتامين المصدرين -
تمويل المؤسسات الكبرى مثل -

سوناطراك والقطاعات البيتروكيماوية 

القرض -
الشركة العامة -
قرض الشمال-
البنك الصناعي للجزائر  و المتوسط -
بنك باركيز -

أكتوبر 01
بموجب 1997
204-67الأمر 

بنك الجزائر الخارجي 

244) ، ص.2000( الجزائر : دار الفكر للطباعة و النشر، ضیاء مجید الموسدي ، الاقتصاد النقدي -  1
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ظهور بنوك جديدة متخصصة إلىأدىمينأالتن قرار إبق فالساالجدولفقط وكما لاحظنا من خلال وللإشارة
يعرف بالتخصص البنكي ، وقد كان لهذا التخصص ما يبرره في هذه المرحلة ، غير انه خلق نوع من ماأي

عدم استعمال الموارد المالية إلىيؤديالاحتكار البنكي لقطاعات معينة وبالتالي غياب المنافسة بين البنوك وهذا مما 
تاحة بشكل جيد .الم

1978-1970بنكي جزائري إصلاحأولالمرحلة الثالثة : مرحلة صدور 
تم إدخال بعض التعديلات والإصلاحات على السياسة النقدية وخاصة المصارف 1971حيث ابتداء من سنة 

ية ، دف إعطاء دور بارز للوساطة المالية وذلك لوجود العديد من النقائص نذكر منها : لوطن ا
تدخل الخزينة العمومية بصفة مباشرة في عمليات التمويل خاصة تمويل عمليات الاستثمار وحصر نشاط -1

البنوك في منح قروض الاستغلال فقط .
لم يظهر أي قانون موحد ينظم الوساطة المالية ولكن كانت هناك قوانين مبعثرة.-2
دية حيث كان هناك تداخل وتناقض في المهام وجود نزاعات على مستويين ، على مستوى السلطات النق-3

والأوامر المتخذة من طرف كل من البنك المركزي ووزارة المالية ، وعلى مستوى البنوك حيث لم تحترم البنوك مبدا 

من خلال زيادة الاستثمارات التنموية وانتهاج الجزائر سياسة شهدت هذه المرحلة زيادة في التدفقات الحقيقيةف
كان على النظام البنكي مواكبة التدفقات الحقيقية بتدفقات نقدية حيث  ،الأولالتخطيط وبداية المخطط الرباعي 

ثلاث 1971لتنفيذ التنمية وما ميز النظام البنكي الجزائري بداية من سنة التوجهمع هذا أداةباعتبارها مجرد 
1:خصائص هي

.التخصص بالنسبة للبنوك التجارية مبدأإلغاء- 
زيادة عمليات التخطيط المركزي ومركزية اتخاذ القرارات .- 
تقوية مكانة الخزينة العمومية وهيمنتها على نظام التمويل .- 

ظهرت هناك قواعد جديدة استخدمت في عملية التمويل حيث :الإصلاحومن خلال هذا 
.خارج البنك التخطيطالقرارات تتخذ على مستوى هيئةوأصبحتعملية التمويل تتميز بمركزية كبيرة ، صبحتأ*

نظام التمويل يعتمد بصفة رئيسية على الخزينة العمومية كوسيط .أصبح* 
في ترتيبها لمصادر تمويل الاستثمارات المخططة على :1971من قانون المالية 7حيث تنص المادة 

.المؤسساتأوالمساعدات الخارجية المحصل عليها من طرف الخزينة العمومية -1
القروض الطويلة والتي مصدرها الودائع المحصلة من طرف الخزينة و الهيئات المالية المتخصصة .-2

ابقمحاضرات في البنوك ، جامعة حسیبة بن بوعلي ، مرجع س-  1
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الممنوحة من طرف البنك المركزي .الأجلالقروض البنكية المتوسطة -3
اا المالية لدى بنك تجاري واحد أحيث تقوم المؤسسات العمومية من طين عملي تو يل ب تمو لى ال لحصول ع ا جل 

والثاني خاص بتمويل ،حدهما خاص بتمويل نشاطات الاستثمارأوهذا من خلال فتح حسابين بنكيين لها 
نشاطات الاستغلال.

حسن نية الدولة " وتقوم ويعتبر الضمان الوحيد الذي يقدم للبنوك مقابل عملية تمويلها المؤسسات العمومية " هو 

على السياسة يقية وكذلك فقد نفوذه وتأثيرهعن مهامه الحقوإبعادهالبنك المركزي إقصاءالإصلاحهذا نتائجومن 
الوزارة المكلفة بالمالية هي التي تفرض أصبحتحيث ،الإقراضالنقدية وكل العمليات النقدية وكذلك سياسة 

معدل فائدة ثابتة على جميع البنوك التجارية فيما يخص عملية منح القروض .
رؤية جديدة لعلاقات التمويل وحدد طرق تمويل الاستثمارات العمومية وفق 1971وحمل الإصلاح المالي لسنة 

نذكر :العديد من الأسس والمبادئ ومن بين طرق التمويل 
* قروض بنكية متوسطة الأجل تتم بواسطة إصدار سندات قابلة لإعادة الخصم لدى البنك المركزي .

* قروض طويلة الأجل ممنوحة من طرف مؤسسات مالية متخصصة.
1مجموعة من الانتقادات حيث :الإصلاحوقد واجه هذا 

حوالي 1986- 1972ث بلغ خلال الفترة تثبيت معدل الخصم والذي كان مستقر عند معدلات ثابتة ( حي- 
) هذه الوضعية لم تشجع البنوك التجارية على جمع الودائع الخاصة.2.7%

عدم كفاية الضمانات المقدمة لتغطية القروض الممنوحة .- 
هيمنة الخزينة العمومية على نظام التمويل وتقليص مهام البنك المركزي .- 

في ماعداالقروض الطويلة و المتوسطة البنكية من نظام تمويل الاستثمارات بإلغاءصدر قانون 1978وفي سنة 
بعض القطاعات ( النقل ، الخدمات ) ، وحلول الخزينة محل البنوك التجارية في تمويل المشاريع العمومية المخططة ، 

تماما .وألغته1971إصلاحأزاحتوكانت هذه القوانين بمثابة الضربة التي 
1982إصلاحوظهور 1971إصلاحإلغاء1982-1978ابعة : المرحلة الر 

آخرهافيما يخص نظام التمويل الذي جاء به والذي عرف تعديلات 1970صلاحإبعد الانتقادات التي واجهها 
.1970إصلاحالتام لما جاء به الإلغاءوالذي كان بمثابة 1978تعديل 

2والذي جاء بما يلي :1982سنة آخرصلاحإعرف النظام البنكي الجزائري 

الجزائريالاعتماد على تقاریر البنك المركزي -  1
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للخزينة العمومية تحت الإستراتيجيةمهمة تمويل المشاريع أوكلتتنظيم شكل جديد لقنوات التمويل حيث -1
شكل مساعدات تسترجع على المدى الطويل .

منها تخضع لتعاليم جديدةأصبحتللبنوك التجارية والتي الأخرىمهمة تمويل المشاريع العمومية أوكلتفيما -2
معيار المردودية المالية للمشاريع .

ل نفسها بنفسها من خلال التمويل الذاتي هذا و تمأنالمؤسسات العمومية بإمكانأصبحوفي نفس الوقت -3
جانب القروض الخارجية.إلىسمحت لها ظروفها المالية بذلك هذا إذاطبعا 

الأولىكان هذا القطاع يعتمد بالدرجة ،لبنكي لتمويله فيما يخص القطاع الخاص نادرا ما يتدخل القطاع اأما-4
على التمويل الذاتي.

المركزية الذي كان يقوم عليه النظام البنكي .مبدأقلل نوعا ما من 1982إصلاحأنوهكذا لا حظنا 
المردودية المالية .مبدأوالذي يقوم على الأصليكما حاول توجيه البنوك نحو مسارها 

محاسبي إطارحلت محل النظام البنكي واختزال دور البنوك في أاالخزينة حيث إلىن المهام الموكلة نه وسع مأغير 

:البنكية وهذا من خلالةالاعتبار للمؤسسليعيد الإصلاحالمرحلة الخامسة : جاء هذا 
كانته كبنك للبنوك ، يملك سلطة على البنوك التجارية .استعادة البنك المركزي لم- 
و بنوك تجارية تعمل تحت سلطة للإقراضالأخيرالملجأمستويين ، بنك مركزي يمثل إلىتقسيم النظام البنكي - 

البنك المركزي .
عبئة الادخار وهي تالأساسيةاستعادة مؤسسات التمويل دورها داخل نظام التمويل من خلال قيامها بوظائفها - 

ردها .إمكانية
تقليص دور الخزينة في التمويل وتغييب مركز الموارد المالية .- 
.أخرىات استشارية ئهيئات رقابة مصرفية وهيإنشاء- 
بإعادة1986إصلاحعلى مستوى هيكل النظام البنكي فقد قام أما

كل بنك يتخصص في تمويل قطاع معين وهذا التخصص في المقابل قلل نوعا أنالتخصص البنكي ، بحيث مبدأ
ما من احتكار مجموعة من البنوك لتمويل الاقتصاد.

1بنكين متخصصين هما :إنشاءوقد شهدت هذه المرحلة 

ية الريفية .فلاحي للتنمالبنك ال- 
.البنك الوطني الجزائري - 
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لبنك التنمية المحلية أوكلتفيما يخص تمويل وحدات الاقتصاد المحلي أماوهذا فيما يخص تمويل القطاع الفلاحي ، 
القرض الشعبي الجزائري.مهاموالتي كانت فيما سبق من 

المصرفية وما يعكس ذلك هو المنظومةلإصلاحمحاولات 1988- 1986حيث شهدت الفترة الممتدة من 
حدا للقوانين المبعثرة التي  والذي وضع 19/08/1986صدور القانون المتعلق بنظام البنوك والقرض الصادر في 

كانت تسير النشاط المصرفي " وتم الشروع في بلورة النظام المصرفي الجزائري بتوصية البنوك بأخذ التدابير اللازمة 
1".لمتابعة القروض الممنوحة 

يتكفل بالمهام التقليدية للبنوك المركزية وأصبحاستعاد البنك المركزي دوره كبنك للبنوك 12- 86وبموجب القانون 
وتم كذلك التقليل من دور الخزينة في نظام أخرىهيئات رقابة على النظام البنكي وهيئات استشارية إنشاء، وتم 

الموارد المالية .التمويل وتغييب مركز
1988النقدي لسنة الإصلاحة السادسة : المرحل

مبادئ حقيقية لإرساءجذرية ، وهذا إصلاحاتزائري خلال هذه الفترة بحاجة إلىلقد كان النظام البنكي الج
للوظيفة البنكية بما يتماشى و التغيرات الاقتصادية ومواكبة التطورات الجديدة .

الثغراتوهذا لتغطية ،12- 86الإصلاحتمم لقانون كقانون مكمل وم1988النقدي لسنة الإصلاحوجاء 
، وشرعت الجزائر منذ سنة بالقانون السابق له ، وكذا مواكبة التطورات الجديدة مع التنظيم الجديد للاقتصاد 

1988جانفي 12المؤرخ في 06-88في تطبيق برنامج إصلاحي واسع وفي هذا الإطار جاء القانون 1988
.12-86نون المعدل والمتمم للقا

، )06-88من القانون 02( المادة ويذكر هذا القانون أن مؤسسات القرض هي مؤسسات عمومية اقتصادية
ويعتبر البنك شخصية معنوية تجارية تخضع لمبدأ الاستقلالية المالية والتوازن المحاسبي وعموما تميزت الفترة من 

بـ 1986-1989
إمكانية تعبئة الادخار والموارد اللازمة لتمويل الاقتصاد الوطني.ضعف الجهاز البنكي من خلال عدم- 
نقص السيولة لدى البنوك للقيام بعمليات التمويل .- 
عرف الدينار الجزائري خلال هذه الفترة تخفيضات متواصلة .- 
العمومية إلغاء التوطين الإجباري الوحيد كما تخلت الخزينة العمومية عن تمويل استثمارات المؤسسات- 

الاقتصادية ليوكل ذلك إلى النظام المصرفي .
هم ما جاء فيه ما يلي :أو 

1986آوت 19الصادر في 12- 86من القانون 11المادة -  1
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الربحية و المردودية مما خلق منافسة لمبدأنشاط يخضع الأصبحمحاسبيا ، وبالتالي و * استقلالية البنوك التجارية ماليا
.أهدافهافيما بين البنوك لبلوغ 

وسندات من مؤسسات سواء داخل أسهمالتوظيف المالي كالحصول على * يمكن للمؤسسات المالية غير البنكية
خارجه .أوالوطن 

المركزي في تسيير السياسة النقدية.البنك* تعزيز دور 
1986-1962الخصائص التي ميزت النظام البنكي الجزائري خلال الفترة أهمالفرع الثالث : 

بجملة من الخصائص ولعل هذه الخصائص كانت 1988-1962نظام البنكي الجزائري خلال الفترةلقد تميز ال
بالركب قالالتحاجذرية للنظام المصرفي لتمكينه من إلى تفكير الدولة في القيام بإصلاحاتالسبب الرئيسي 

الخصائصهذه إجمالويمكن ،ن العالم شهد خلال هذه الفترة تحولات اقتصادية كبيرة أالاقتصادي وخصوصا و 
كما يلي :

التنمية المخطط لها من أهدافام بنكي تعود ملكيته المطلقة للدولة وهذا بغية توجيهه والتحكم فيه وفق نظ- 
طرف السلطة .

لإنشاءمبادرة أيالتفكير في إلغاءمركزية تخطيط القرارات وفق المذهب الاشتراكي السائد في تلك الفترة مع - 
النظام.أهدافعن الأجنبيةمومية وخصوصا بعد تمرد البنوك حتى مساهمة الخواص في البنوك العوأبنوك خاصة 

كانت بنكا ، حيث تتدخل الخزينة في عملية التمويل كما لو،تداخل الصلاحيات ما بين المؤسسات المالية - 
وتتدخل البنوك التجارية في تمويل قطاعات هي رة في منح القروض للقطاع الفلاحي،ويتدخل البنك المركزي مباش

وبالتالي خلق غموض في نظام التمويل وتفاقم المشاكل.أخرى تصاص بنوك من اخ
النقود دون مبرر إصدار- 

جمع الودائع .أووظائفها سواء منح القروض أداءللوضعية النقدية وبالتالي سلبية البنوك في 
منح القروض البنكية لا يضمنه سوى حسن نية الدولة وبالتالي تراكم ديون البنوك على المؤسسات العمومية مع - 

تماطل في متابعتها مما خلق نوع من عدم التوازن الداخلي.
وك مجبرة على وبالتالي البنية على البنوك التجارية الموجودة،توزيع المؤسسات العمومية الموجودة بقرار عن وزارة المال- 

المؤسسة .أووبالتالي عدم ترك الخيار سواء للبنك إلىن لم تستجب إتمويلها حتى و 
.آخرله الحق في تمويل قطاع ليسالتخصص البنكي وبالتالي كل بنك يتخصص في تمويل قطاع معين مبدأ- 
ستوى واحد وبالتالي عدم وجود سلطة للبنك المركزي على البنوك وضع البنوك التجارية والبنك المركزي في م- 

التجارية باعتباره بنك البنوك وخضوع الاثنين لهيمنة الخزينة .
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ولعل 1986-1962والتي تمتد من الموجهما ميز النظام البنكي الجزائري خلال مرحلة الاقتصاد أهمكان هذا 
تللإصلاحاكانت الدافع الرئيسي الخصائصهذه 

عهد اقتصادي جديد هو اقتصاد إلىوالانتقال ،الاقتصادية التي عرفتها البلادالإصلاحاتالنظام البنكي ومواكبة 
1السوق .

المطلب الثاني : النظام البنكي الجزائري في طل اقتصاد السوق 
إلى غاية منذ الاستقلال و إصلاحاتالنظام البنكي الجزائري شهد عدة أنابق لقد لاحظنا خلال المطلب الس

البنكية تمت كلها تحت ظل نظام اقتصادي اشتراكي موجه وكانت كل هذه الإصلاحاتوهذه اية الثمانينات،
البنكية العالمية .الأنظمةجهاز مصرفي قوي ينافس إنشاءإلىأساسادف الإصلاحات

هو تعارض متطلبات التنمية خلال هذه الفترة لأهدافهاالإصلاحاتفي عدم بلوغ هذه لرئيسياولعل السبب 
اا لوي أو وتطورها امرد وديتهللعمل بفعالية وضمان ةالمؤسسمع اعتبارات البنك كمؤسسة تجارية يلزمها ما يلزم و

النظام الاقتصادي ككل إصلاحالبنكية تمت بمعزل عن الإصلاحاتجل هذه أخرىومن جهة ،هذا من جهة
اقتصادي باعتبارهما يقومان على نفس الفلسفة .إصلاحلم يتواكب مع نإبنكي إصلاحو بالتالي لا جدوى من 

الحرية مبدأعلى قائمليبرالينظام إلىومع بداية سنوات التسعينات وبمجرد انتقال الجزائر من نظام اشتراكي موجه 
عميقة وجذرية على النظام إصلاحاتإدخالمة فرض هذا الواقع على الحكو اد السوقالاقتصادية في ظل اقتص

اجتماعية واقتصادية وحتى سياسية .إصلاحاتمع الأخيرةوقد تواكبت هذه ،البنكي
البنكية في ظل اقتصاد السوقالإصلاحاتأهم: الأولالفرع 

1986إصلاحالسابقة وخاصة للإصلاحاتبنكية جاءت مكملة إصلاحاتلقد عرفت هذه المرحلة عدة 
نت دف الإصلاحاتوكل هذه 1988النقدي لسنة الإصلاحو  الاعتبار وإعادةالاستقلالية البنكية إلىكا

هي :الإصلاحاتهم هذه أالتجارية و والبنوكللبنك المركزي 
2المتعلق بالنقد والقرض :10-90القانون -1

ولم يظهر الاستقلال الحقيقي للنظام المصرفي والمالي إلا بعد 1990ام عرف النظام المصرفي تطور ملحوظا منذ ع
والمتعلق بالنقد والقرض و الذي يعتبر من أهم 1990ابريل 14الصادر في 10- 90صدور القانون رقم 

تكون عليها الوظيفة أنيجب نصوصه تعكس المكانة الحقيقية التيالأساسيةالإصلاحات
10- 90، هدف القانون 1988و 1986السابقة سنتي الإصلاحاتجانب ما جاءت به فإلىبنكية ، ال

يلي :ماإلىالمتعلق بالنقد والقرض 
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وضع حد ائي لكل تدخل  في القطاع البنكي .إداري* 
الاعتبار لمكانة البنك المركزي في تسيير النقد و القرض .إعادة* 
) .4ف البنك المركزي ( المادة النقود حصريا من طر إصدار* 
) .19البنك المركزي ( المادة وإدارةوتكليفها بوظيفة مراقبة CMCالنقد و القرض مجلسإنشاء* 

) .44*منح السلطة النقدية للجنة النقد ( المادة 
للموارد.الأمثلنظام بنكي فعال وقادر على التسيير إرساء* 

الاقتصاديين فيما يخص النقد والقرض .* عدم التمييز بين المتعاملين
* حماية الودائع .

البنوك .وإنشاءخلق النقود آلياتضبط إعادة* 
.الجزائريالاعتبار لقيمة الدينار إعادة* 

.الأجنبية* تشجيع الاستثمارات 
التخصص البنكي.مبدأإلغاء* 

.* تطهير الوضعية المالية للمؤسسات العمومية
التمويل للمتعاملين الاقتصاديين وخاصة المؤسسات من خلال خلق سوق مالية .*تنويع مصادر 

* التقليص من نسبة المديونية الخارجية .
* خلق منتجات بنكية جديدة .

اور الأساسية لهذا القانون نجد إعطاء الاستقلالية للبنك المركزي الجزائري واستعادته المحأهمحيث نجد من 
لصلاحياته التقليدية.

:على الساحة البنكية الجزائرية10- 90انعكاسات قانون النقد والقرض -أ
الاقتصاد إلىيعتبر قانون النقد والقرض بمثابة النقطة الحاسمة التي مثلت انتقال النظام البنكي من الاقتصاد الموجه 

حيث انه أعطت الليبرالي ،ءم ومتطلبات الاقتصاد ة تتلابيئة بنكية وماليلتأسيسالحر ، حيث جاء هذا القانون 
العام لقيام المنافسة الإطارللبنك المركزي السلطة النقدية العميقة التي كان يستحقها على هرم النظام النقدي وثبت 

مرة من وضع تشريعات تؤسس لنظام بنكي ومالي بمقاييس ولأولالبنكية ، فمن خلال هذا القانون تمكنت الجزائر 
نية .عالمية ويسير بطريقة عقلا

حيث النظام البنكي،نلاحظ التغيرات العميقة التي ظهرت على مستوىأنالرسمي لهذا القانون يمكن الإعلانومنذ 
1الخارجي .أوهامة سواء على المستوى الداخلي إبداعاتشهدت عدة 
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التي جاء بها قانون النقد والقرض على المستوى الداخلي :الإصلاحات-ب
باعتباره بنكا للبنوك الامتيازاتقانون النقد و القرض ينص على منح البنك المركزي كل على المستوى الداخلي

وكذا ضمان رسم السياسة النقدية وتطبيقها،بإمكانهأصبحالنقود لإصدارجانب احتكار البنك المركزي لىإف
ن للنظام البنكي .الشروط الملائمة لتطوير الاقتصاد الوطني من خلال استقرار النقد وضمان السير الحس

المتعلق بالنقد والقرض 10- 90:لقد جاء القانون الهيئات الجديدة التي تشرف على النظام البنكي-
تشرف على النظام البنكي الجزائري .جديدةهيئات إنشاءمن خلال التأسيسيعلى المستوى بإبداعات

صرفية ، مركز المخاطر ، وكذلك مجمع البنوكبإنشاءالأمرويتعلق 
المالية .المؤسساتو 
خلق مثل هذه الهيئات البنكية هو دليل على محاولة الحكومة خلق الاستقلالية المطلقة للنظام البنكي الجزائري إن

قادرة على المنافسة .دوليةنظام بنكي بمعايير وتأسيس
تمويل أداةبعدما كانت البنوك في ظل الاقتصاد مجرد ت المالية :توسيع مهام وصلاحيات البنوك والهيئا- 

في ظل القانون أصبحتوكانت ذات صلاحيات محدودة تخضع لهيمنة الخزينة العمومية ةالتنميتخضع لمتطلبات 
" تتكون أسهمجميع البنوك و المؤسسات المالية تتمتع بالشخصية المعنوية في شكل " مؤسسات ذات 10- 90
هذا فقد توسعت مهام البنوك في تمويل الاقتصاد و هذا بعد إلىوإضافة،اجتماعي واستقلالية مالية سمالرأمن 

الخزينة العمومية و اقتصارها على تمويل بعض المشاريع و الاستثمارات العمومية وعدم تدخلها في مكانةتراجع 
صلاحيات البنوك و المؤسسات المالية .

لم أنهن ذكرنا أ: بعدما كان النظام البنكي منغلقا على نفسه حيث سبق و الجزائريانفتاح النظام البنكي - 
لكن بموجب ،حتى المساهمة في البنوك العمومية أوبنوك من طرف الخواص لإنشاءمبادرة خاصة بأييكن يسمح 

لنظام البنكي اأصبح، حيث أجنبيأوال محلي برأسمبنوك خاصة سواء إنشاءبالإمكانأصبح10-90القانون 
:يمجموعات وهيتشكل من ثلاث 

حيث يضم النظام البنكي الجزائري ثمانية بنوك عمومية تابعة للدولة ، تلعب دورا كبيرا في البنوك العمومية :-
تمويل الاقتصاد لذا فهي تعرف برنامج حديث لتطويرها لتصبح تسير بمعايير دولية .

حيث بموجب أجنبيأوال خاص سواء كان محلي رأسمتعتمد على : هي بنوكوالأجنبيةالبنوك الخاصة -
تفتح فروعا لها في الجزائر أنالأجنبيةالبنوك و المؤسسات المالية بإمكانأصبحالقانون المتعلق بالنقد والقرض 
ص ترخيص خاإلىيخضع فتح هذه الفروع أنمالية يجب أووككل مؤسسة بنكية ،يخضع لقواعد القانون الجزائري 

يمنحه مجلس النقد والقرض .
.إقامتهاوهناك تشريعات تنظم عمل هذه البنوك وشروط 
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وهي تقوم بنفس 2008مؤسسات سنة 07كان يبلغ عددها حوالي المؤسسات المالية المتخصصة :-
مالهارأسعلى الإقراضتعتمد في عملية أاإذمن الجمهور الودائع

أامن قانون النقد والقرض 115الطويلة حيث عرفتها المادة أو الاديخاراتالمساهماتأو :ب
من الجمهور بمعنى المادة الأموالتلقي ماعداالبنكية بالأعمالالقيام الرئيسيةمعنوية مهمتها العادية و أشخاص" 

111. "1

: لقد عرفت العلاقة بين البنك و المؤسسة للأخطارجيد تحسين العلاقة بين البنك والمؤسسة وتسيير-
تخضع لقانون السوق وليس لمتطلبات التنمية كما كانت عليه في أصبحتتغيرا عميقا حيث الإصلاحفي ظل هذا 

الزبون أوكلا الطرفين سواء البنك وأصبحالخدمات أحسنانشغالات البنك ليوفر له أهمالزبون وأصبح،السابق
وكفاءته وخبرته .إمكانياتهأساسعلى لآخرايختار 
فيما الأخطارالبنك الجزائري كما هو حال جميع البنوك في العالم يحاول قدر المستطاع التقليل من أصبححيث 

خلال دراسة معمقة كذا من ا على اكبر عدد ممكن من العملاء ،و مهييخص القروض سواء من خلال تقس
منح القروض يخضع لدراسة الخطر وكذا يتم مقابل ضمانات كافية ولا يخضع أصبحوبالتالي للمشروع الممول،

يمول اكبر عدد من أنكل بنك يحاول أصبحالتخصص مبدأإلغاءومع كان عليه في السابق،لحسن نية الدولة كما
القطاعات الاقتصادية .

رجي :على المستوى الخا10-90التي جاء بها قانون النقد والقرض الإصلاحات-ج
يلي : والقرض بماالنقدعلى المستوى الخارجي جاء قانون 

العلاقات المالية الدولية :- 
،تفتح لها فروعا في الجزائرأنالأجنبيةبنوك البإمكانأصبححيث * انفتاح النظام البنكي الجزائري :

هذه البنوك إقامةترفض أنوالقرض كما يمكن للجنة النقد ،للإقامةوهذا طبعا بعد استكمالها الشروط القانونية 
الشروط .بأحدإخلالهاعند 

إلىالأموالغير المقيمين تحويل رؤوس بالإمكانأصبحظل قانون النقد والقرض : فيالأموال* تحويل رؤوس 
خاصة بعد دخول الأموالتحويل رؤوس إلىوقد زادت الحاجة ،الاقتصادية النشاطاتالجزائر لتمويل مختلف 

للجزائر .الأجانبد من المستثمرين العدي
حيث ظهرت ،تمويل التجارة الخارجية إمكانيات: وهذا من خلال توسيع تطوير عمليات التجارة الخارجية-

هناك عدة طرق حديثة على مستوى القروض مثل القرض الايجاري و الاعتماد المستندي ،... وتقدم هذه 
.الاقتصاديةاتهمرد وديبعين الاعتبار الأخذالقروض مع 

10-90قانون النقد  والقرض -  1
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سواء على المستوى الداخلي 10- 90جاء ا قانون النقد والقرض التيالإبداعاتأهمكان هذا عن 
تغيرات  بإحداثالكبيرة و انعكاساته لأهميتهعلى هذا القانون بنوع من التفصيل نظرا أكثرالخارجي ولقد ركزنا أو

والتي سنحاول الإصلاحاتبعض أيضابعد عرف النظام البنكي غير انه فيما ،النظام البنكي مستوىكبيرة على 
عرضها فيما يلي :

26/08/2003:1المتعلق بالنقد والقرض 11-03رقم الأمر-2

لقد تسببت الفضائح المتعلقة ببنك الخليفة والبنك الصناعي والتجاري في ضعف الجهاز المصرفي الجزائري وضرب 
، حيث 2003-08- 26في 11- 03نقدية والمالية إلى إصدار الأمر رقم مصداقيته ، مما دفع بالسلطات ال

، ولكنه يلغيه ويحل محله ومتشددا أكثر مع المسئولين 10-90جاء هذا الأمر مدعما لأهم أفكار ومبادئ قانون 

بنكين خاصين هما " بنك الخليفة " و " بنك التجارة و الصناعة الجزائر " إفلاسإعلانترة لقد واكبت هذه الفف
ضعف إلىالكثيرون أرجعهافيما بعد وقد إليهاوالتي سوف نتطرق ،بالنظام البنكي الجزائري أزمةحدث أهذا مما 

ر لا تزال حديثة في مجال البنوك ن تجربة الجزائأالتشريعات البنكية فيما يخص هذا النوع من البنوك وخصوصا و 
الخاصة .

10-90التي كانت موجودة بالقانون السابق له الثغراتليغطي 26/08/2003ــوقد جاء القانون الصادر ب
متينة لحماية النظام البنكي من وأسسكذلك وضع قواعد ،  وهذا فيما يخص شروط منح الاعتماد للبنوك الخاصة

النقص فيما يخص لتغطيةوهذا القرار جاء ،الأخطاءهها ومحاولات منع مثل تلك يواجأنالتي يمكن الأخطار
مهمة وهي :أهدافو قد سعى المشرع لتحقيق ثلاث ،القرارات السابقة ولكي يعيد المصداقية لنظام البنكي

.الظروف أحسنتمكين بنك الجزائر من القيام بمهامه في - 
تقوية مجالات التعاون بين بنك الج- 
.أخرىحماية للبنوك من جهة ولودائع الجمهور من جهة أحسنتوفير - 
2يلي : النقاط التي جاء بها ماأهم-أ

من خلال نوعين من إلابموجب هذا القانون لا يمكن مزاولة النشاط البنكي مزاولة النشاط البنكي :-
سسات المالية المتخصصة حيث يمكن للبنك جمع الودائع ، ومنح القروض وتوفير المؤسسات وهما : البنوك و المؤ 

وسائل الدفع ، كما يمكن للمؤسسات المالية المتخصصة القيام بجميع وظائف الوساطة المالية ما عدا الوظائف و 
العمليات البنكية .

2003أوت سنة 27ھـ ، الموافق ل 1424جمادى الثانیة 28، 25الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة / العدد -  1

111ص 4الصارم لشؤون النقد والمال ، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا عدد عجة الجيلالي الإصلاحات المصرفية في القانون الجزائري في إطار التسيير أ . -  2
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بنوك خاصة مع إنشاءكنهم يمنالذيالأشخاص: جاءت هذه الشروط لتحدد طبيعة البنوكإنشاءشروط -
إطاريعمل في أنشخص لأينه بموجب هذا القانون لا يمكن أحيث ،تتوفر فيهم أنتحديد الشروط التي يجب 

ارايكون عضوا في مجلس أنأومالية مؤسسةأوبنكا خاصا ينشئأنمجلس النقد و القرض  سواء بشكل إد
مهما كانت طبيعة هذا التفويض .أواإدار أولتسييرها آخربتفويض من شخص أومباشر 

مسيرهاالمؤسسات المالية قروضا إلىأويمنح البنك أنوفي المقابل يمنع وبشكل رسمي 
، مجلس النقد 11-03الأمرمن 80المادة أشارتالمالية كما المؤسسةأوتابعة لملكية البنك لمؤسساتأو

البنك ولا يجوز منح الاعتماد لإنشاءالشخص المرشح أموالتحقيق حول مصدر راءإجوالقرض ملزم بضرورة 
.الأموالوهذا من باب مكافحة تبييض الأموالتبييض أوارتكب جرائم متصلة بتجارة المخدرات إذاللمرشح 

مع معلومات عن " مكلفة بجخطارلأاـ " مركز ــ: قام بنك الجزائر بتنظيم وتسيير خدمة سميت بخطارلأامركز -
المستفدين من القروض وقيمة القرض الممنوحة و الضمانات الأشخاصالمالية فيما يخص المؤسساتالبنوك و 

المقدمة مقابل القرض .
حال فيفي البنك للمسامينمالية مساعداتيقدم أنوفي حال كانت هذه القروض مبررة يمكن للبنك المركزي 

البنك نفسه .أوا المتعاملين مع البنك يتعرض لهأنالتي يمكن الأخطار
يجبر 10-90السابق له القانونمثله مثل 11- 03القرار المتعلق بالنقد والقرض احترام معايير التسيير :-

بعين الاعتبار جميع النتائج المحتملة ، التي قد الأخذمع المؤسسةمن وضعية التأكدالمالية من المؤسساتالبنوك و 
.أدائهاأوارد وديتهمعلى تؤثر

كمية أخطارالمتعلقة بالنشاط مسبقا سواء كانت الأخطارنه من باب الحيطة البنك مجبر على تقدير جميع أحيث 
الحفاظ لأجلوهذا ،نوعية وهذا من خلال المراقبة الداخلية أخطارأودراسة نسب التحليل المالي لأجلوهذا 

المالية .الملاءةعلى السير الجيد للنظام البنكي وضمان
وإفشاءالأموالتمنع جريمة تبييض أخرىجانب عدة مواد إلى11- 03أهمكانت هذه 

1شخصية .لأغراضالبنك أموالالسر المصرفي وجرائم الاختلاس و استغلال 

بعد الإصلاحاتالإصلاحات على هيكل النظام البنكي ثر أالفرع الثاني : 
المتعلق بالنقد والقرض 10-90وخاصة بعد القانون الإصلاحاتتغير هيكل النظام البنكي الجزائري بعد لقد 
بإنشاءون يسمح نجانب البنوك العمومية التي كانت موجودة ظهرت هناك بنوك خاصة وهذا بعد صدور قافإلى

وهي بنوك أجنبيال برأسمهو ماال محلي وهي بنوك خاصة محلية ومنهابرأسمهو حيث منها ما،البنوك الخاصة 
والتي هي محل دراستنا.الأجنبيةوتتمثل في فروع البنوك أجنبيةخاصة 

195الطاهر لطرش مرجع سابق ص -  1
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الية من الموارد الم%90بنوك وتوفر ما نسبته 6هذا القطاع من : يتكون القطاع العمومي البنكي-
مالية متخصصة  تبلغ مؤسساتإلىةبالإضاف،وكالة عبر كامل الوطن 1100البنوك ممثلة بحوالي للاقتصاد وهذه

هذه البنوك وطبيعة نشاطها .أهميلي جدول يوضح وفيمامؤسسات05حوالي 
: البنوك العمومية بالجزائر03رقم الجدول

النشاط الرئيسيعدد الوكالاتالبنك
تمويل المؤسسات الكبرى و النشاط 76بنك الجزائر الخارجي 

البترولي  
190لجزائريالبنك الوطني ا

17وكالة +173
مديرية جهوية

سوق المؤسسات الكبرى و 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  

290( 327بنك الفلاحة و التنمية الريفية 
فرع ) 37وكالة +

القطاع الريفي ( القرض الفلاحي ، 
تجهيز المؤسسات الكبرى و 

المؤسسات الصغيرة  و المتوسطة )  
بالاشتراك مع 191لتوفير والاحتياط الصندوق الوطني ل

بريد الجزائر 
تمويل العقارات و معظم زبائنه من 

الخواص والأفراد 
بنك عام زبائنه من المؤسسات 162بنك التنمية المحلية 

الصغيرة و المتوسطة وأفراد وحرفيين 
وتجار 

بنك عام زبائنه مؤسسات   وأفراد 136القرض الشعبي الجزائري 
خواص

غلبها فروع لبنوك دولية كبيرة أبنوك 10: يتكون هذا القطاع من أجنبيالمال برأسالقطاع البنكي الخاص - 
إلىوبالإضافةوكالة بنكية ، 70، وتضم هذه البنوك حوالي والمؤسساتغلب عملائها من ذوي الدخل المرتفع أ

ومجال نشاطها .الأجنبيةالبنوكهذه مأهمتخصصة وفيما يلي أجنبيةمالية مؤسسات3هذه البنوك هناك 
: البنوك الخاصة بالجزائر04رقم الجدول 

النشاط الرئيسيعدد الوكالاتالبنك
نشاط إسلامي ، قروض غير ربوية 11(ذات طابع مزدوج )بنك البركة الجزائر

زبائنه مؤسسات ذات مستوى عالي 04الشركة البنكية العربية 
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2009الفرع الثالث : قانون المالية التكميلي 
أاالاقتصادية التي الإصلاحاتمسيرة يكمل2009لقد جاء قانون المالية التكميلي  الجزائر وهذا من خلالبد

الأجنبية وقطاع قواعد وقرارات  منظمة لجميع القطاعات الاقتصادية خاصة فيما يخص قطاع الاستثمارات إصدار
موضوع دراستنا هو أنوبما ،خلال الحد من نسب الزيادة في الواردات الوطني من كذا تشجيع الإنتاجالضرائب ،و 

أهميلي يخص قطاع البنوك وفيماء ا هذا القانون فيما  التي جاالمواد أهمالنظام البنكي فقد حاولنا التركيز على 
جاء به هذا القانون .ما
1فيما يخص قطاع البنوك2009جاء به قانون المالية ماأهم- 1

ل 44و المنشور بالجريدة الرسمية  رقم 22/07/2009يخ الصادر بتار 09-01ركز قانون رقم لقد 
ع البنكي حيث :على عدة نقاط تخص القطا 26/07/2009
) تنص هذه المادة على عدم قدرة البنوك 75( المادة حصر القروض البنكية في شكل قروض عقارية :-

القروض الاستهلاكية .إلغاءفي شكل قروض عقارية ، وهذا بعد إلاللأفرادعلى منح قروض 
مات :فيما يخص العمليات البنكية المتعلقة بالاستيراد والخدجديدةفرض رسوم -

) على فرض رسوم بنكية على عمليات التوطين 02ينص في مادته ( 2005كان قانون المالية لسنة حيث  
عند فتح ملف لدى البنك لتسجيل عملية استيراد السلع يجب حيث ،يخص عمليات استيراد السلعالبنكي فيما

135مرجع سابق ص عجة الجيلالي الإصلاحات المصرفية في القانون الجزائري في إطار التسيير الصارم لشؤون النقد والمال ، أ . -  1

NATIXIS BANQUE
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نشاطات التجزئة والقرض العقاري 
المؤسسة العامة 

SOCIETE GENERAL
بنك شامل ، تمويل المؤسسات 17

الكبيرة والصغيرة و المتوسطة ، وما 
يلاحظ هو انتشاره بشكل سريع

CITY BANK01المستوى تذاتمويل المؤسسات ذ
العالي وقطاع المحروقات 

ARAB BANK ALGERIA03 فرع بنكي عملاءه من المؤسسات
ذات المستوى العالي
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هو آخررسما أضافا الرسم هذإلىبالإضافة2009قانون المالية أنغير ،دج 10.000دفع رسم قيمته 
) وهذا من قيمة العملية .63على كل عمليات التوطين الاستيراد والخدمات ( المادة %3خصم 

منع عمليات التجارة الخارجية التي لا تملك  رقم تعريف ضريبي : -
بعد مراقبة رقم التعريف إلاالجمركي لعملية التجارة الخارجية لا يمكن قبولها أوالتوطين البنكي إجراءاتأنحيث 

الضريبي.
ضرورة تطبيق النظام المحاسبي الجديد : -

المحاسبي الجديد.النظامةالجديدمطالبة بتطبيق نظام محاسبي وفق المعايير المؤسسات
قانون جديد فيما يخص مخالفة القواعد الضريبية و البنكية و الجمركية :إصدار-

يجب تسجيل جميع المتورطين في عمليات المخالفات الخطيرة لقوانين بأنواعهمكافحة الاحتيال نه من باب أحيث 
لاس ، ريب الأموالالبنكية والجمركية مثل : غسيل  ت الاخ ويكون هذا التسجيل من خلال وضعهم في الأموال، 

من الاستفادة الأشخاصهؤولاءنه في حالة تسجيلهم في هذا السجل يمنع أحيث ،) 30سجل وطني ( المادة 
ويمنعون من ممارسة عمليات التجارة الخارجية الممنوحةمن التسهيلات أوالجمركيةأومن الامتيازات الضريبية

جل استقرار النظام أفية من طني و التقليل من الجرائم المصر ) وهذا من باب تطهير الاقتصاد الو 29( المادة 
البنكي.

ستيراد عن طريق الوكالة : الاإجراءاتإتماممنع -
لمستورد المسجل في البنكية فيما يخص نشاط الاستيراد من طرف االإجراءاتإتمامإجباريةحيث ينص على 

) .66مدير الشركة المستوردة ولا يمكن النيابة عنهما .( المادة أوي نفسه السجل التجار 
ليات الاستيراد :عملية التوطين البنكي المسبق لجميع عمإجراءإجبارية-

ام لدى البنك نحيث يجبر هذا القا طين عملي تو لى  ين ع تورد لمس ا ) وهذا قبل 67ي نشاط الاستيراد ( المادة أون 
خضوعها للمراقبة الجمركية .أوتمويلها 

الاعتماد المستندي هو الوحيد لتمويل الاستيراد : -
حيث ،هي الاعتماد المستندي ( القرض المستندي ) يةوإجبار يعتمد على وسيلة وحيدة أنتمويل الواردات يجب 

يتم فتحه لدى وكالات معتمدة من طرف البنوك الجزائرية وهذا بعد منح ترخيص للمستورد.
:تخفيض معدلات الفائدة المفروضة على القروض العقارية-

وهذا من باب تشجيع الادخار و المنتجات  المحلية وتقليل الاستهلاك.
الصغيرة و المتوسطة :للمؤسساتضمن القروض المقدمة الدولة ت-
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في المؤسساتمن %90نه يمثل أفي هذا القطاع وخصوصا و الإنتاجوهذا من باب التشجيع على الاستثمار و 
الاقتصاد الجزائري.

1: جاء بههم ماأو 2009تقييم للقانون المالي -2

نه ركز على وضع سياسة صارمة لمحاربة أنلاحظ 2009ون المالية أهممن خلال استعراض 
المؤسساتكل من البنوك و إجبارالبنكي من خلال التسييرعلى تطوير عمليات العملالفساد البنكي ، وكذا 

بيرة كأهميةأعطىوهذا لمواكبة المعايير الدولية للتسيير كما ،مبادئ النظام البنكي المحاسبي الجديد تطبيقعلى 
الوطني وترشيد الإنتاججل تشجيع أنه من أمثلا نلاحظحيث ،للقطاع البنكي لتطبيق السياسة الاقتصادية 

حتى فيما يخص أوالاستهلاك تقوم البنوك بالحد من تقديم القروض الاستهلاكية واستبدالها بالقروض العقارية 
من نسب البطالة وذلك من خلال التسهيلات السياسة الجبائية ، وكذا فيما يخص عمليات التنمية والتقليل

الصغيرة والمتوسطة.المؤسساتلإنشاءالممنوحة في عمليات منح القروض 
الأجنبيةوقد حرص هذا القانون على ضرورة وضع قواعد تضمن استقرار الاقتصاد وتنظيم عمليات الاستثمارات 

إجبارا على استقرار ميزان المدفوعات حيث انه عند كذا الحد من زيادة الواردات وانعكاساالجبائية ،و والقواعد
ستوردالم

الملائمة .الإجراءات
رورة تسديد المستوردة على ضالمؤسساتإجبارخاصة فيما يخص الانتقاداتالعديد من واجههذا القانون أنغير 

طبق في بيئة غير البنوك الجزائرية والإجراء عادي لهذا أنحيث يرى البعض ،من خلال قرض مستنديالواردات
التي لا تزال تعاني من عدة مشاكل بيروقراطية .

الجزائرية هي عبارة عن المؤسساتن جل أهذا القرض مكلف من ناحية الضمانات و أنوكذلك باعتبار  
ومن جهة ،ذلك هذا من جهة لها بتسمحالنمو ووضعيتها المالية لا إطارومتوسطة لا تزال في صغيرة مؤسسات

إذ،المالية الأزمةالتوقيت الذي طرح فيه هذا القانون غير ملائم في ظل الظروف الدولية وانتشار أنيلاحظ أخرى
ن هذا النوع من أو زائر وخاصة الجإلىالأزمةحد القنوات التي تنقل عدوى هذه أقد يكون القرض المستندي 

خطر عالية النظام البنكي الجزائري في غنى عنها.بمستوياتالقروض يتعلق 
أنإذ،هذا القانون فيما يخص حصره للقروض البنكية في شكل قروض عقارية فقط إلىكما وجهت الانتقادات 

الموجه التسييرالنظام البنكي في مزيج من هذا النوع من التدخل  في عمل البنوك والحد من حريتها وبالتالي وضع 
.الليبراليوالتسيير 

145مرجع سابق ص فية في القانون الجزائري في إطار التسيير الصارم لشؤون النقد والمال ،عجة الجيلالي الإصلاحات المصر أ . -  1
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أنالمستوردين بدل أمامالبنك يمثل حجر عثرة أصبحإذ،واستخدام البنوك كوسيلة للحد من الواردات لا غير 
البنكية فيما يخص عمليات الاستيراد.الإجراءاتتعقيدوهذا من خلال ،يساهم في تسهيل عمليات الاستيراد 

انتقاده لأوانهانه من السابق إذوالذي لا يزال في طور التطبيق 2009ون المالية نجاء به قاماأهمكان هذا عن 
.تأييدهأو
:114- 15إعادة بعث القروض الاستهلاكية ( المرسوم التنفيذي -3

لتحكم في بغرض ا2009تم تجميدها في سنة أنبعد 2016بعث القروض الاستهلاكية خلال لقد تم إعادة
رجب 23في مؤرخ114- 15الواردات  والحد من مستوى مديونية العائلات ، لذا اصدر المرسوم التنفيذي 

يتعلق بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض الاستهلاكي .2015ماي 12الموافق 1436
الوطني في جالانتها هاز وج،تهلاك المنتجات المحلية الصنع لتشجيع اسالقرض الاستهلاكيإطلاقإعادةولقد تم 

سياق مساعي الجزائر لتنويع اقتصادها والحد من الواردات .
بغرض تسهيل شراء السلع للأفرادنه ذلك القرض الممنوح أالاستهلاكي يعرف على القرض أنرأيناأنوكما سبق 

ك ، حيث تشجع على و الاستهلاالإنتاجوالخدمات الموجهة للاستهلاك النهائي وتعمل على ملء الفجوة بين 
" كل 114- 15من المرسوم التنفيذي 02ض الاستهلاكي في المادة لع المعمرة ولقد جاء تعريف القر شراء الس

في المادة  أيضا، وجاء تعريف القرض الاستهلاكي مجزأ " أومؤجلا، أقساطبيع لسلعة يكون الدفع فيه على 
المقترض ملكية مبلغ من النقود إلىينقل أنقد يلتزم به المقرض من القانون المدني " قرض الاستهلاك هو ع450

، وقد 1" إليهيرد أن، على آخرشيء مثلي أيأو
، من القانون المدني الجزائري458إلى 450نظم المشرع الجزائري أحكام القرض الاستهلاكي وفق المواد من 

صور القرض الاستهلاكي في :أهموتتمثل 
يكفي حساب إذ،لا يشترط فيها حيازة حساب جاري للإقراضهي حالة خاصة * القروض الشخصية :

مع مقدارهالديهم دخل ثابت كالموظفين و المتعاقدين وغيرهم تتناسب من حيث لأشخاصالصكوك ، تقدم 
.أقصىثلاث سنوات كحد إلىلمدة سنة واحدة وقد تمد شهرية بأقساطالدخل الشهري للمستفيد وتسدد

منشات أوهي بطاقات شخصية صغيرة تحمل اسم صاحبها وعنوانه تصدرها البنوك :* بطاقات الائتمان
لديهم حسابات مصرفية مستمرة يستطيع حاملها تسديد قيمة مشترياته لأشخاصالتمويل الدولية ، وتمنحها 

، الأمروينتهي يظهر البطاقة للبائع  ويوقع على قوائم الشراءأنيكتفي إذدفع النقود حد معين دون إلىالجارية 
أوالبنك إلىالبائع فيرسل نسخة من القائمة الموقعة أما

من حسابه الجاري لديه .مجموعة القوائم التي وقعها زبونه ويخصمها

من القانون المدني الجزائري 450المادة -  1
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فرا المؤهلةديد قائمة المنتجات وتم تح ات و عطي لى م اء ع هلاك بن ت الاس وض  العمل أربابومنظمات المؤسساتلقر
في السوق ، يطرأوالوزارات المعنية " الصناعة ، التجارة و المالية "، وهي قائمة قابلة للتعديل والتوسيع بناء على ما

على الدخول الأجنبيةالمؤسساتالمحلي وتشجيع لإنتاجادعم قطاعات إلى
فروع نشاط تخضع للقانون الجزائري للاستفادة من القروض الاستهلاكية .إقامةأوفي شراكة 

1ستين شهرا حسب نوعية المنتوج وقيمته.إلىأشهرولقد حددت مدة القروض الاستهلاكية مابين ثلاثة 

المالية التي عرفها لأزماتاهم أو البنكيالمطلب الثالث : النظام 
المالية التي عرفها النظام البنكي الجزائري وقد ركزنا على الأزماتدراسة إلىسوف نتطرق من خلال هذا المطلب 

قطاع بأيظهرت فالأزمة المالية إذاأهميةالبنكية لما لها من تالأزمادراسة 
إامست القطاع البنكي إذاأما،على باقي القطاعات تؤثربنكي قد لا اقتصادي غير على ستؤثرحتما ف

نلاحظه من خلال ولعل هذا ماالأخرىوارتباطه بالقطاعات البنكيالاقتصاد ككل وهذا نظرا لحساسية القطاع 
.سريعالقطاعات وبشكل جميع إلىفي قطاع البنوك وانتشرت عدواها بدأتإاحيث ،2008المالية الأزمة

مست قطاع أحداهماهامتين بنكيتينأزمتينعرف 2003والى غاية حوالي نشأتهوالنظام البنكي الجزائري منذ 
بنك الخليفة أزمةوهي 2003الخاصة سنة البنوكمست قطاع والأخرى1986أزمةالبنوك العمومية وهي 

وبنك التجارة  و الصناعة الجزائر.
من أوخارجية ، أوداخلية ، أسبابإماوهي : أسبابثلاثوقد يكون لها إلالية ومهما كانت ماأزمةوأي

داخلية وخارجية معا .أسبابخلال اجتماع الاثنين معا بحيث تكون لها 
19862المالية للبنوك العمومية الأزمة: الأوللفرع ا

وقد ،من خلال نقص فادح في السيولة المالية ئريالجزاالتي مست الاقتصاد 1986سنة الأزمةلقد  ظهرت هذه 
داخلية أسبابكبر المتضررين القطاع البنكي ، وقد كانت نتيجة عدة أجميع القطاعات وكان الأزمةمست هذه 

ااوخارجية حيث تتمثل  كما لاحظنا سابقا كانالداخلية في طبيعة التسيير البنكي خلال هذه الفترة والذي  أسب
العمومية لم المؤسساتن أو الإداريةالقروض البنكية كانت تخضع للقرارات أنموجه وعرفنا كيف في ظل اقتصاد

حتى ولو كانت لا تتمتع المؤسساتوالبنوك كانت مجبرة على تمويل هذه ،تكن تقدم ضمانات كافية للبنوك 
ل مطلق على عوائد البترول  اعتماد الاقتصاد الجزائري بشكأنوهو آخركسبب داخلي أيضالية ، بالملاءة الما

نظام التسيير كان يتميز بعدم العقلانية في جميع القطاعات وتبذير الموارد.أنوكيف 

114-15رقم المرسوم التنفیذي-  1

90.ص.رجع سابقشاكر قزویني ، م-  2
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ما يعرف بـ أو1986البترول سنة رلاستعاالمفاجئ انخفاضإلىالخارجية فترجع بشكل رئيسي الأسبابعن أما
إعلانالمالية عقب الأسواقالمالية الدولية بعد غلق " وهذا الانخفاض صاحبه نقص في السيولةالبترول" صدم ة 

مجتمعة خلقت نوعا من عدم التوازن داخليا وخارجيا بالنسبة للنظام البنكي الجزائري وجعلته في الأسبابوكل هذه 
اا الوخيمة إلىالأزمةذه هأثاروضعية مالية صعبة ، وقد امتدت  اس عك ن ا لا نظر ات  نو عدة س

:1986البنوك العمومية أزمةالنقدية والعمومية اتجاه ترد فعل السلطا-
الاقتصاد بتوفير إنعاشالبنوك العمومية ومحاولة إنقاذمن خلال الأزمةلقد حاولت السلطات النقدية احتواء هذه 

في كيفية التسيير إعادة النظرأخرىومن جهة ،لعمومية والبنوك هذا من جهة االمؤسساتالسيولة المالية لكل من 
التي عرفها النظام البنكي سنة الإصلاحاتويمكن ترجمة هذا من خلال البنكيومراجعة القوانين المتعلقة بالنظام 

تطرقنا فيما يخص النقد والقرض والذي سبق وان10- 90يعرف بالقانون ماأو1990إصلاحوكذا 1988
الاعتبار لمكانة البنك المركزي وكذلك وإعادةكلها ركزت على ضرورة حرية البنوك الإصلاحاتوهذه ،له فيما سبق 

سياسية .أهدافأساسالمردودية والخطر لا على أساستسيير القروض على 
:1986البنوك العمومية أزمةوانعكاسات جنتائ-

كانت لها انعكاسات ى قطاع البنوك والاقتصاد ككل بقدر ماات وخيمة علمن انعكاسالأزمةكان لهذه بقدر ما
والذي  1988اجع قوانينها البنكية من خلال إصلاحجعلت السلطات النقدية والعمومية تر أاحيث ،ايجابية 

اقتصاد إلىبحيث انه انتقل من نظام موجه اشتراكي ،كان بمثابة التحرر الذي عرفه النظام البنكي والاقتصادي 
نظام بنكي جزائري بمقاييس دولية .إنشاءالسوق وبداية 

:2003خليفة " وبنك " التجارة والصناعة الجزائر " الفرع الثاني : أزمة بنك " ال
وخصوصا بعد الاستقرار الاقتصادي الذي 1986أزمةكاد النظام البنكي الجزائري يستعيد استقراره بعد ما

الأمنيةالأزمةهو تقريبا تاريخ خروج الجزائر من و 1999عرفته الجزائر منذ 
أزمة " بنك ولكن هذه المرة متعلقة بالبنوك الخاصة وهي ،2003سنة أخرىمالية أزمةعرف النظام البنكي 

إلىادية " كانت تشير " الماكرو اقتصالمؤشراتكل أنوبما ،ليفة " و " بنك التجارة و الصناعة الجزائر " الخ
الأزمةهذه أسبابأنالقول يمكنانه لا لمؤشرات ايجابية متزايدة فالاقتصادية وتسجيلها الأوضاعاستقرار 
نقص الثقافة إلىأساساترجع داخليةهي راجعة لعوامل الأزمتينلهذه الأساسيةفالأسبابوبالتالي ،خارجية

يلي :فيماالأزمةهذهسبابأإجمالالبنكية ونقائص تنظيمية ويمكن 
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:الأزمتينأسباب-أ
ويمكن تلخيصها فيما يلي :تنظيمية  ونقص الثقافة البنكية :أسباب-1
أدنىلا يملكون لأشخاصفتح مجالات الاستثمار في القطاع المالي - 

عملية تسيير هذه البنوك بشكل من التهور.
24إلى1999وكالات سنة 5خارق حيث توسع " بنك الخليفة " من وبشكلالانتشار السريع لهذه البنوك - 

وهذا 2000وكالة سنة 12إلىوكذلك " بنك التجارة و الصناعة  الجزائر" من وكالة واحدة 2000وكالة سنة 
محاولة وضع حد له.إلىكزي مما دفعه التوسع مع عدم التحكم في عمليات التنظيم والتسيير اقلق البنك المر 

 -
أجل وهذا من ،قياسية مستوياتإلىرفع معدلات الفائدة إلىفيما يخص معدلات الفائدة دفع هاذين البنكين 

اقتصادية في ذلك ( احترام السياسة النقدية ) وهذا مما ضايق أهدافون مراعاة ودائع دكبر قدر من التحصيل أ
السلطات النقدية .

سهولة تحصيل هذه الودائع الكبيرة جعل هاذين البنكين وخاصة بنك " الخليفة " يستخدمها في عمليات ليس - 
1الرياضية ،...." .الأنديةلها مردودية على المدى القصير مثل " المساهمة في تمويل 

لهذه البنوك وهذا طبعا لعدم وجود تنظيمات قانونية تمنع المسيرينأومنح قروض عالية المخاطر لصالح المساهمين - 
حليفة تفوق ملكيتها لها لمؤسساتت حيث مثلا " منح القروض وجدأنذلك ، وفي بعض المرات عدم احترامها 

.أكثرهاذين البنكين أزمةعظم المال الصافي " وهذا ممارأسمن 20%
مليار دينار جزائري 39.7تطورت من إذوكذلك النمو السريع للقروض الممنوحة من طرف البنوك الخاصة - 

في ظرف %356.6بنسبة زيادة تقدر بـ 2002مليار دينار جزائري سنة 181.3إلىلتصل 2001سنة 
سنة .

ر المحتمل من هاذين البنكين ولد ثقة لدى الناس في هاذين البنكين سكوت السلطات النقدية فيما يخص الخط- 
لهذه البنوك .أكثروخاصة المودعين وهذا مما روج 

الانحرافات ويدفع إلىفي حال وجوده ربما كان يشير لأنهالوضع أزمغياب وجود صندوق وطني لضمان الودائع - 
.الأزمةقبل تفاقم الإجراءاتالسلطات لاتخاذ 

راجعة لعمليات الفساد والاحتيال والبيروقراطية البنكية .أخرىأسبابالسابقة هناك للأسبابلإضافةوبا

90صمرجع سابق،شاكر قزویني -  1
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:" بنك " الخليفة " و" بنك التجارة والصناعة الجزائرالأزمةفعل السلطات النقدية حيال رد-
النظام البنكي فاتخذت عدة من اجل المحافظة على استقرارالأزمةلقد حاولت السلطات النقدية معالجة هذه 

مسيري البنكين ومن تورط معهما وإحالةمنها تصفية هاذين البنكين ومنعهما من مزاولة النشاط البنكي إجراءات
الخطر والتي دفعت بالسلطات النقدية إشارةبمثابة الأزمةكانت هذه أخرىالعدالة هذا من جهة ومن جهة إلى
اا وقوانينهإلى يع تشر اجعة  ا فيما يخص النشاط البنكي بصفة عامة والنشاط البنكي الخاص بصفة خاصة .مر

سابقا .والذي إليهالمتعلق بالنقد والقرض والذي تطرقنا 11- 03القرار رقمإصداروقد ترجم هذا من خلال 
التي  راتالثغبعين الاعتبار الأخذوهذا بعد البنوك الخاصة ،إنشاءجاءت مواده لتنظم النشاط البنكي وشروط 

.الأزمةكانت موجودة والتي سببت هذه 
" :بنك " الخليفة " و " بنك التجارة و الصناعة الجزائرأزمةانعكاسات ونتائج -ب

انعكاسات وخيمة على الاقتصاد بصفة عامة وعلى قطاع البنوك بصفة خاصة يمكن الأزمةلقد كان لهذه 
1يلي :تلخيصها فيما

المتعاملين المودعين الثقة في مثل هذه البنوك أفقدتالأزمةهذه أن: حيث الخاصةفقدان الثقة في البنوك-
حتى البنوك أورف الدولة البنوك العمومية المضمونة من طإلىأموالهماغلب المودعين حولوا أنالخاصة حيث 

التي تتميز بالصرامة في التسيير .الأجنبية
لتواجدها في حالة مالية صعبة .خرىالأالية المالمؤسساتي في وجه السوق النقدإغلاقإلىأدتالأزمةوهذه 

بلغت حدود دولية وخصوصا أاحيث ،صورة النظام البنكي الجزائري داخليا وخارجيا الأزمةوقد شوهت هذه 
ليفة " لقرض المستندي وخاصة مع بنك " الخوان هناك بنوك دولية كانت تتعامل مع هذه البنوك في مجال ا

."" بنوك فرنسية و 
التجارة الأجنبية فيما يخص عمليات نقي البالأزمة على باهذه أثرتوقد 

تتعامل معها بنوع من التحفظ وكذلك ارتفاع معدلات الخطر المتعلقة الأجنبيةالبنوك أصبحتحيث ،الخارجية 
مثل " كوفاس " وهذا فيما يخص الخطر المتعلق بالدولة .تامين القروضمؤسساتبالقرض المستندي في بعض 

: وهذا من خلال :* خلق اختلالات في العلاقات النقدية والمالية
العمليات البنكية نظرا أوثغرة سواء فيما يخص  السياسة النقدية أحدثتاوتصفيتهمهاذين البنكين إفلاس - 

على الميزانية الاقتصادية للدولة .تأثيرهالودائع ،... وكذا للانخفاض الكبير و المفاجئ في قيمة القروض ، 
زيادة كبيرة في الطلب على القروض لدى البنوك العمومية خاصة من طرف أحدثتتصفية هاذين البنكين - 

زيادة تكاليف التمويل من بخلال ارتفاع إلىأدىالتي كانت تعامل مع هاذين البنكين وهذا مما المؤسسات

188الطاهر لطرش مرجع سابق ص -  1
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فائدة غير انه زاد من معدلات خطر القروض لدى البنوك العمومية وخصوصا وان جل المقترضين من معدلات ال
فقدوا ودائعهم لدى هاذين البنكين .

تسريح جميع العمال التابعين لهم إلىأدىتصفية هاذين البنكين * المساهمة في زيادة معدلات البطالة :
، الأدويةمثل مجال تصنيع أخرى" الخليفة " كانت له نشاطات 

،... وبالتالي زيادة عدد البطالين .الإعلامالطيران الجوي ، 
هذا مما ،النظام البنكي الجزائري ظل محافظا على استقراره أنغير الأزمةالوخيمة لهذه الآثارعلى الرغم من هذه 

على مدى قدرته على مواجهة أكدلأنهوخاصة المستثمرين الأجانبخلق انطباعا جيدا له عند المتعاملين
يقدمها لعملائه .أنومقدار الثقة التي يمكنه الأزمات
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الفصل خلاصة
لقد تعرفنا من خلال هذا الفصل إلى أهم المفاهيم المتعلقة بقطاع البنوك واليات عمل البنوك من خلال التعرف 

ولاحظنا مدى أهمية قطاع البنوك في تمويل الاقتصاد باعتباره القناة الرسمية التي ،ف البنوك وأنواعهاعلى أهم وظائ
تمر عبرها الكتلة النقدية .

وقد لاحظنا مدى أهمية قطاع الودائع بالجزائر ومصادر الحصول عليها وكيفية توظيفها وأنواع القروض البنكية 
المقدمة ومصادرها .

تقوم عليها من خلال التطرق تيلاوالشروط والأسسفي الجزائر  والتطور التاريخي لها الأجنبيةنوك وكذا تجربة الب
التي تواجدت في الثغراتالذي جاء ليغطي 11- 03الأمروكذا 10- 90مضمون قانون النقد والقرض إلى

.10-90القانون 
ا النظام البنكي الجزائري وكيف انه انتقل  من نظام أهممن خلال هذا الفصل  أيضارأيناو لقد 

حر يخضع في عمله لمبادئ ليبراليإلى نظامسياسية ومركزية في اتخاذ القرارات لأهدافموجه تسيره الدولة ويخضع 
الربحية والمردودية .

لأهمن خلال دراستنا على جميع القطاعات الاقتصادية حيث لمسنا ذلك ميؤثرالنظام البنكي أنكيف رأيناولقد 
كل منها على الساحة البنكية ي الجزائري وقد لاحظنا كيف كان تأثيرالتي عاشها القطاع البنكالأزمات

البنوك أزمةقامت باحتواء أاحيث الأزماتوالاقتصادية واهم ما شد انتباهنا هو كيفية تعامل  الدولة مع هذه 
.البنوك الخاصة وقامت بتصفيتها أزمةمن أتتبر بعثها من جديد بينما وأعادتالعمومية 
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تمهید 
تعد التنمية الاقتصادية هدفا أساسيا تسعى جميع الدول  و الحكومات لبلوغه لما تكتسيه من أهمية بالغة في التأثير 

على الحياة الاقتصادية و الاجتماعية .
همية  إن تحقيق التنمية الاقتصادية يرتبط ارتباطا وثيقا بمدى توفر مواردها المالية خاصة الذاتية منها،ونظرا لهذه الأ

الخيار الوحيد للتحرر من التخلف الاقتصادي وسد الهوة الإنمائية الواسعة و المتزايدة بينها وبين الدول المتقدمة
الأجنبيةوزها كقضية فكرية وعلاقتها بالبنوك بصفة عامة و البنوك منذ بر لقد تعددت مفاهيم التنمية الاقتصادية 

الأبعادبصفة خاصة ، فعملية التنمية الاقتصادية عملية متعددة الجوانب ومتشابكة 
ت الوطنية التي الحكوماأنالتطبيقية ، كما أو

تحقيق أهدافهاأولىجاءت في البلدان النامية بعد حصولها على الاستقلال السياسي خاصة الجزائر ، جعلت من 
.الخطط القصيرة و الطويلة المدى تنمية اقتصادية  سريعة عن طريق تصميم 

ودور البنوك ،سائلهاوو والغرض من هذا التحليل هو الكشف عن ماهية التنمية من حيث مفهومها وأهدافها
.في تحقيقهافي الجزائر الأجنبية 
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1ماهية وأهداف التنمية الاقتصادية المبحث الأول :

سنحاول من خلال هذا المبحث أن نستعرض بعض المفاهيم الواردة حول التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى الحديث 
يين :عن أهدافها ومن اجل ذلك نورد المطلبين التال
المطلب الأول : مفهوم التنمية الاقتصادية

يعتبر مفهوم التنمية الاقتصادية أوسع من مفهوم النمو ويختلف عنه لذلك حاولنا في هذا المطلب تعريف التنمية 
الاقتصادية و بيان  عناصرها و أبعادها .

تعريف التنمية الاقتصادية :-/1
الاقتصادية إلى تيارين رئيسيين أولهما يمثل الفكر الغربي يستمد مفهومه ينقسم الفكر الاقتصادي في تعريف التنمية

تزايد دائم في متوسط دخل الفرد الحقيقي بشكل منظم لفترة طويلة من الزمن ".
ومن أهم

عملية يزداد فيها الدخل القومي ودخل الفرد في المتوسط بالإضافة إلى تحقيق معدلات عالية من النمو في قطاعات 
معينة تعبر عن التقدم ".

على أن " التنمية الاقتصادية هي مجموعة من الإجراءات وسياسات وتدابير معتمدة ويعرفها " نيكولاس  كالدور " 

د .الفرد الحقيقي عن فترة ممتدة من الزمن وبحيث يستفيد منها الغالبية العظمى من الأفرا
أما الاقتصادي " كندول بارقار " فيؤكد أن " التنمية الاقتصادية عبارة عن الزيادة التي تطرأ على الناتج القومي في 

فترة معينة مع ضرورة توفر تغيرات تكنولوجية وفنية وتنظيمية في المؤسسات  الإنتاجية القائمة أو التي ينتظر 
إنشاءها " .

أما التيار الثاني فيمثله اقتص
عن طريق استنباط أساليب إنتاجية جديدة أفضل ، ورفع مستويات الإنتاج من خلال إنماء المهارات والطاقات 

لى مر الزمن ".

لية شاملة ، يشكل النمو الاقتصادي محورها الفقري ، صبري عبد االله " إن التنمية بطبيعتها عمإسماعيلويرى " 
ولكنه لا يستوعبها بالكامل ، فمقاصد التنمية تتجمع في بناء ديناميكي حضاري محدد المعالم والقيم ".

11ص 2002، جانفي 1تخطیط ، العدد محمد عدنان ودیع ، مفھوم التنمیة ، سلسلة جسور التنمیة ، المعھد العربي لل-  1
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وهكذا يرى هذا التيار أن التنمية هي العملية الهادفة إلى إحداث تحولات هيكلية ، اقتصادية ، اجتماعية ، يتحقق 
بموجبها

إن التنمية الاقتصادية تتضمن العديد من التغيرات سواء في جانب العرض أو في جانب الطلب ،  ومن أهم هذه 
، التغيرات في جانب العرض مثلا : التوسع في تجميع رأس المال ، تزايد السكان ، إدخال أساليب إنتاج جديدة

تحسين المهارات وتطوير القدرات الإدارية و التنظيمية .
أما أهم التغييرات في جانب الطلب ومنها حجم السكان وتركيبه العمري ، مستوى الدخل ونمط توزيعه ، الأذواق 

عناصر عملية التنمية الاقتصادية :-/2
1تتمثل العناصر التي تنطوي عليها التنمية في :

والمتمثلة في زياد ة متوسط نصيب الفرد من الدخل ، أن تكون الزيادة حقيقية نمو : عناصر عملية ال-أ
وليست نقدية ، أن تكون الزيادة على المدى الطويل .

: إن مصطلح النمو يشير إلى عملية الزيادة الثابتة أو المستمرة التي الفرق بين التنمية ومصطلح النمو-ب
اة ، أما التنمية فهي عبارة عن تحقيق زيادة سريعة تراكمية ودائمة خلال تحدث في جانب معين من جوانب الحي

و فترة من الزمن ونمو يحدث عن طريق التطور البطيء و التحول التدريجي من التنمية و التخلف إلى حالة التقدم 
النمو.

على خلاف النمو عوامل أخرى تنفرد بها عملية التنمية -ج
تتمثل في العناصر التالية :

 -
عليها ، وذلك بالاهتمام بالصناعة وإعطاءها دفعة قوية مبتدئة بالصناعات التي تتوافر مستلزمات أنتاجها عمل 

زراعية ومعدنية وتلبية حاجات السوق المحلية .ومنتجات أولية 
تحقيق عدالة في توزيع الدخل : تعمل التنمية الاقتصادية على إعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات الفقيرة - 

الذي غالبا لا يتحقق في ظل النمو الاقتصادي فبالرغم من  تحقيق معدلات عالية للنمو وما يترتب عليه من زيادة  
كبيرة في 

أن تحقق العدالة بإعادة توزيع الدخل لصالح الطبقة الفقيرة .
الاهتمام بنوعية السلع والخدمات المنتجة : وهي من أهم أولويات التنمية الاقتصادية .- 
دة مستمرة في متوسط الدخل الحقيقي لفترة طويلة .حدوث زيا- 

14محمد عدنان ودیع ، مرجع سابق ص -  1
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:أبعاد التنمية الاقتصادية -/3
الفقر إزالةاختلاف مفهوم التنمية عن النمو بالحد من التفاوت في الدخل وتحقيق العدالة في توزيع الدخل ، إن

المختلفة التي بعادالأجانب النمو الاقتصادي وضحت إلىالأساسيةالحاجات وإشباعوتوسيع فرص العمل 
يلي :تتضمنها التنمية الاقتصادية و التي تشمل ما

: يتجسد من خلال التخلص من سمات التخلف واكتساب الخصائص البعد المادي ( الاقتصادي )-أ
المال الذي يسمح بتطوير التقسيم الاجتماعي للعمل على نحو رأسيتراكم ويبدأالسائدة في البلدان المتقدمة ، 

السلعي وتكوين السوق الداخلية وهو ما يعرف بجوهر التنمية .الإنتاجق سيادة يحق
والمؤسسة القومية وتعليل للسكانيتمثل في تغيرات في الهياكل الاجتماعية واتجاهات البعد الاجتماعي :-ب

.الأساسيةالحاجات إشباعهدف التنمية وأصبحالفقر وإزالةالفروق في الدخول 
انتشار فكرة التنمية عالميا جعل منها ايدولوجية تشترط التحرر و الاستقلال إنسياسي :البعد ال-ج

مال وتكنولوجية شريطة رأسمن الأجنبيةالاقتصادي ، فإن فرض الواقع على البلدان النامية الاستعانة بالمصادر 
الداخلية الذاتية تفاديا للسيطرة الخارجية .للإمكانياتان تكون مكملة 

المتحدة في عام الأممأطلقتأينالبعد الدولي :-د
تكافؤا ، ثم عقد التنمية الثاني للفترة أكثردف تحقيق علاقات دولية الأولتسمية عقد التنمية 1961
.الأساسيةأهدافهالم تفلح في تحقيق أارغم 1970-1980

مولد حضارة جديدة باعتبار التنمية إلىيعد مفهوم التنمية مفهوم واسع وشامل يفضي ري :البعد الحضا- و
.الإنسانية

جديدة للتنمية ذات طابع شمولي ، لقد ساهمت مختلف النظريات والاستراتيجيات في بلورة البعد البيئي :-ل
وم التنمية ليتضمن متغيرات جديدة صاغت المفهوم الموسع للتنمية ( التنمية البشرية المستدامة ) ، باتساع مفه

التنمية الاقتصادية و أبعادالذي يتضمن كل الجوانب الكمية والنوعية والذي يرتكز على ضرورة تفاعل مختلف 
تها ، ومن التعاريف لها :من اجل استدامة التنمية وضمان فعاليأساسيالاجتماعية والبيئية كشرط 

إاالذي يعرف التنمية المستدامة على " تعريف البنك الدولي :* 
زيادته المستمرة أوالمال رأسالمقبلة بواسطة ثبات للأجيال نفس الفرص التنموية الحالية إتاحةالذي الذي يضمن 

1عبر الزمن ".

23محمد عدنان ودیع ، مرجع سابق ص -  1
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المقبلة عن تلبية الأجيالبقدرات الإخلال" هي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون العام :التعريف* 
اا وذلك من خلال التفاعل بين النظام البيئي والنظام الاقتصادي "  اج .1احتي

ار في قدرات ويمكن 

2ر الموارد المتاحة والسياسات المعتمدة "وتمكينهم من المشاركة في هذه العملية التنموية في إطا

المطلب الثاني : أهداف التنمية الاقتصادية 
أهداف معينة للتنمية الاقتصادية نظرا لاختلاف ظروف الدول سواء الاقتصادية أو السياسية يصعب تحديد 

إلى تحقيقها من أو الاجتماعية ، ومع ذلك يمكن تحديد بعض الأهداف الأساسية التي تسعى الدول النامية
خلال مواردها المالية سواء الداخلية منها أو الخارجية ( مساهمة البنوك الأجنبية ) .

الحياة الكريمة أسلوبعديدة تدور كلها حول رفع مستوى معيشة السكان ، وتوفير أهدافللتنمية الاقتصادية ف
، أخرىوسيلة لتحقيق غايات أاعلى إليهاظر ينوإنماإلى، ولا ينظر 

أوضاعهاأهدافومن الصعب تحديد 
تتمحور أنالتي يجب الأساسيةالأهدافبعض إبرازانه يمكن إلاالاجتماعية و السياسية و الاقتصادية ، 

ما يلي :الأهدافهذه أهمقتصادية ، ومن حولها الخطة العامة للتنمية الا
: أولا : الأهداف الأساسية

التنمية الاقتصادية في الدول أهدافأول: تعتبر زيادة الدخل القومي من الحقيقي زيادة الدخل القومي- 1
إلىالذي يدفع هذه البلدان الأساسيالغرض أن، ذلك الإطلاقعلى الأهدافأهمالمتخلفة ، بل من 

إنمايام بالتنمية الاقتصادية ، الق
بزيادة الدخل القومي .إلاوانخفاض مستوى المعيشة وتحاشي تفاقم المشكلة السكانية 

التي تنتجها الموارد و الدخل القومي المقصود هنا هو الدخل الحقيقي لا النقدي ، المتمثل في السلع والخدمات 
الاقتصادية خلال فترة زمنية معينة .

بلد من البلدان ، تحكمه عوامل معينة كمعدل زيادة أيزيادة الدخل القومي الحقيقي في أنوليس هناك شك في 
إلىالبلد المادية و الفنية ، فكلما كان معدل الزيادة في السكان كثيرا كلما اضطرت الدول وإمكانياتالسكان ، 

.للزيادة في دخلها القومي الحقيقي أعلىالعمل على تحقيق نسبة 

20ص 2010، 2البیئة و التنمیة المستدامة ، الدار الجامعیة ، مصر ، ط إدارةخالد مصطفى قاسم ، -  1

18ص 2002،الأردندي ، دار الفكر للطباعة و النشر ، إبراھیم الدعمة ، التنمیة البشریة والنمو الاقتصا-  2
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كثيرة وكفاءات أموالالدولة المادية و الفنية ، فكلما توفرت إمكاناتحدود هذه الزيادة تتوقف على أنغير 
بة للزيادة في الدخل القومي ، وكلما كانت هذه العوامل نادرة فان نسأعلىتحقيق نسبة أمكن، كلما نأحس

صغر.أما يمكن تحقيقه من زيادة في الدخل القومي الحقيقي 
أهدافأولىنوعها ، يعتبر من أوكان حجم هذه الزيادة أيان زيادة الدخل الحقيق ، ـأوعموما يمكن القول ب
في الدول المتخلفة اقتصاديا .الإطلاقعلى وأهمهاالتنمية الاقتصادية ، 

ة تمثل العملية التي من خلالها تتحقق زيادة في متوسط نصيب الفرد من التنميإنرفع مستوى المعيشة :- 2
الهامة التي تسعى التنمية الاقتصادية الأهدافيعتبر تحقيق مستوى مرتفع للمعيشة من بين الدخل الحقيقي ،ف

كلأمنه من المتعذر تحقيق الضرورات المادية للحياة منأتحقيقها في الدول المتخلفة اقتصاديا ، ذلك إلى
لم يرتفع مستوى معيشة السكان وملبس ومسكن وغيرها وتحقيق مستوى ملائم للصحة و الثقافة ، ما

وبدرجة كافية لتحقيق مثل هذه الغايات .
وسيلة لدفع أيضاهي وإنمالزيادة الدخل القومي فحسب ، رد وسيلة فالتنمية الاقتصادية ليست مج

وقفت عند إذاالتنمية الاقتصادية نأير من معنى ، ذلك مستوى المعيشة بكل ما يتضمنه هذا التعب
هذه الزيادة قد لا تكون مصحوبة أنن هذا قد يحدث فعلا ، غير إخلق زيادة في الدخل القومي ، ف

كبر من زيادة في الدخل أتغير في مستوى المعيشة ، ويحدث ذلك عندما تحدث زيادة في السكان بأي
توزيع هذا الدخل مختلا .عندما يكون نظام وأالقومي ، 

قيق زيادة في متوسط نصيب كبر من الدخل القومي ، تجعل من المتعذر تحأفزيادة السكان بنسبة 
نظام توزيع هذا الدخل  أنمن هذا الدخل  ومن ثمة انخفاض مستوى المعيشة كذلك الحال لو الفرد 

ققت في الدخل القومي ، تكون معظم الزيادة التي تحأنكان مختلا ، وما يحدث في هذه الحالة هو 

اتمع على حاله الأكبرمعيشة الجزء  لم ينخفض .نإمن 
تعمل التنمية الاقتصادية على أنالتي يجب الأهدافأهمن هدف رفع مستوى المعيشة هو من إلذا ف

قرب مقياس للدلالة أفي الوقت الحاضر ، ولعل والتي تقوم بتنمية مواردها تحقيقها في الدول المتخلفة ، 
على مستوى معيشة هذا الفرد ، هو متوسط ما يحصل عليه من الدخل ، فكلما كان هذا المتوسط 

ك على مرتفعا ، دل ذلك على ارتفاع مستوى المعيشة ، وبالعكس كلما كان منخفضا كلما دل ذل
1انخفاض مستوى المعيشة .

33خالد مصطفى قاسم ، مرجع سابق ص -  1
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ترتبط هذه أنوتحقيق هذا الهدف لا يقف عند خلق زيادة في الدخل القومي فحسب ، بل يجب 
، أخرىالسكانية من جهة ، وطريقة توزيع الدخل القومي من جهة زيادة بتغيرات في هيكل الزيادة ال

ا بالتحكم في معدل المواليد والهبوط به لذا يجب العمل على وقف النمو المتزايد في عدد السكان نسبي
تحقيق نظام عادل لتوزيع الدخل القومي بين السكان .إلىمستوى ملائم ، كما يجب السعي إلى
يعد من الأهداف الاجتماعية ، إذ تعاني اغلب الدول النامية : تقليل التفاوت في الدخول و الثروات- 3

من اختلالات في توزيع الدخول والثروات باس
والعكس للغالبية الأخرى ، مما يؤدي إلى تدني المستوى الصحي و التعليمي و المعيشي ، فزيادة الطاقة 

الإنتاجية الناجمة عن عملية التنمية في حاجة إلى خلق الطلب عليها وإحدى وسائل خلق الطلب هي إعادة 
توزيع الد

.1

، وزيادة الإنتاجيضعف قدرة الجهاز إلىالطويل ،الأجلفي يؤديالجزء الذي تكتنزه الطبقة الموسرة أنحيث 
الأهدافتوزيع الدخول والثروات من بين يعتبر تقليل التفاوت فيأنتعطيل العمال ، لذا فليس من المستغرب 

تحقيقها .إلىتسعى التنمية الاقتصادية أنالهامة التي يجب 
البلدانللتنمية الاقتصادية في الأساسيةالأهداف: من بين تعديل التركيب النسبي للاقتصاد القومي- 4

ليدي ، ففي هذه البلدان تغلب الزراعة المتخلفة تعديل التركيب النسبي الاقتصادي القومي ، وتغيير طابعه التق
، ومصدر العيش للغالبية العظمى من السكان ، كما الإنتاجعلى البنيان الاقتصادي ، فهذا القطاع هو مجال 

كمصدر من مصادر الدخل القومي .الأخرىمن بين القطاعات الأهمهذا القطاع يعتبر أن
ن يجعلها تتعرض لكثير من التقلبات الاقتصادية الشديدة ، هذا القطاع على اقتصاديات هذه البلداوسيطرة 

في أسعارهارتفعت أوصول الزراعي ن حصلت زيادة في المحإحدث و فإذا، الأسعارو الإنتاجنتيجة تقلبات 
وحصل انخفاض العكسحدث إذاأمان ذلك يعني حصول موجة من الانتعاش  والرواج ، إالعالمية ، فسواقالأ

إلىذلك أدىالعالمية ، الأسواقفي أسعارهحتى تدهور أونتيجة العوامل الطبيعية كانخفاض مياه الري في المحصول 
انتشار الكساد والبطالة في هذه البلدان .

سيطرة الزراعة على اقتصاديات الدول المتخلفة ، يشكل خطرا جسيما على ما تنشده من أنوهكذا نلاحظ 
التقليل من سيطرة إلىتسعى أنا الاقتصادية ، لذا فان التنمية الاقتصادية يجب 

، وبذلك تضمن القضاء على التقلبات التي تصيب النشاط الاقتصادي ، الأخرىالزراعة على الاقتصاد القومي 
من حدا.الأقلعلى أونتيجة سيطرة الزراعة عليه ،  يف  تخف تضمن ال

القیاس دار التعلیم الجامعي للطباعة و النشر و التوزیع ، مصر –النظریة –الاجتماعیة والتغییر الھیكلي في الدول العربیة ، المنھج مر مندور،التنمیة الاقتصادیة وعصام ع- 
83ص 2011، 1
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ص نسبة معتبرة من موارد البلاد التنمية الاقتصادية في الدول المتخلفة اقتصاديا تخصيبأمرنه على القائمينإلذا ف
التوسع في الصناعات أوصناعات جديدة بإنشاءسواء كان ذلك بالصناعةالمخصصة للتنمية الاقتصادية للنهوض 

الاقتصادي.لزراعة على النشاط القائمة ، وذلك حتى يضمنوا القضاء على المشاكل العديدة التي تثيرها سيطرة ا
: )الإنمائيةالأهدافالجديدة للتنمية ( الأهدافثانيا : 

والذي 2000المتحدة في سنة الأممالذي عقدته الألفيةفي مؤتمر قمة للألفيةالإنمائيةالأهدافلقد تم تحديد 
من الفقر من خلال الإقلاعحول هدفالأولىالستة الرئيسية الأهدافتمحورت أينأهدافيتضمن ثمانية 

، خفض عدد المرأةالقضاء على الفقر و الجوع ، وتحقيق التعليم الابتدائي للجميع ، المساواة بين الجنسين ودعم 
مليون من سكان 100من أكثر، توفير المياه الصالحة للشرب ، تحسن حياة الأمهاتالوفيات بتحسين صحة 

1ودائمة وتطوير شراكة عالمية من اجل التنمية .ياة الفقيرة ثم ضمان بيئة جيدةالح

التي تواجهها العراقيلعلى التنمية الاقتصادية  و الإصلاحاتثر أ: الثالث المطلب 
على التنمية الاقتصادية في الجزائر الإصلاحاتثر أ: الأولالفرع 

صرفي حيث انتقل من وضعية جمود ساهمت الإصلاحات المصرفية في إحداث تغيير ملاحظ على مستوى النظام الم
إداري إلى وضعية فيها ظروف اقتصادية وسياسية وأمنية وتشريعية إلى حالة الحركية الاقتصادية .

من جهة الاقتصادية وقد كان لهذه الظروف والإصلاحات انعكاسات على النظام البنكي من جهة وعلى التنمية 
2أخرى وكان من نتائج هذه الإصلاحات ما يلي:

 -
تحرير سوق القرض بما يتناسب وقواعد العرض والطلب .- 
تزويد سوق القرض بالضمانات المصرفية الحديثة .- 
لى الجزائر وكذا إ- 

الأموال.تبييض 
1998سنة %47.5حيث انخفض مخزون الديون من ،ترشيد القرض الخارجي والعمل على إزالة المديونية - 

.2007سنة %3.6إلى 
حيث يسجل عدة مشاكل ،أن النظام المصرفي لا يزال يعانيولكن إلى جانب ما حققته هذه الإصلاحات إلا 

تقف في وجهه منها :
المصرفية الحديثة .ضعف استخدام التقنيات- 

26ص2014عبد اللطیف مصطفى ، عبد الرحمان سانیة ، دراسات في التنمیة الاقتصادیة ، مكتبة الحسین العصریة للطباعة و النشر و التوزیع ، الأردن- 
1

.2011سنة محاضرات في التنمیة الاقتصادیة و التنمیة المستدامة ، كلیة العلوم الاقتصادیة ، جامعة حسیبة بن بوعلي -  2
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مين الودائع المصرفية .أعدم وجود نظام لت- 
اال البنكي.62%-  دخل ضمن  ت ية لا  المال ارد  لمو ا من 
فقط مقارنة بالقطاع العمومي %10حيث تمثل ما نسبته ،ضعف مساهمة البنوك الخاصة في تمويل الاقتصاد - 

.%90الذي يمثل 
ك العمومية و البنوك الخاصة في مجال تمويل التنمية.غياب المنافسة بين البنو - 
.ضعف استخدام المنتجات البنكية الحديثة وخاصة فيما يخص وسائل الدفع و نقص الخدمات المصرفية - 

التي تواجهها التنمية الاقتصادية العراقيلالفرع الثاني : 
مو هو نتاج وجود مجموعة من العقبات التي حالة متقدمة من النإلىعدم وصول اقتصاديات الدول النامية إن

تتداخل فيما بينها لتجعل تحقيق التنمية دون المستوى المطلوب ، هذه العوائق هي التي صبغت الدول النامية 
الفجوة بين اقتصاديات الدول المتقدمة و اقتصاديات الدول النامية وتصنف هذه وأوجدتبصبغة التخلف ، 

1وتتمثل هذه العوائق فيما يلي :العوائق حسب عدة معايير ،

معظم الدول إنتشكل في مجملها العوامل الطبيعية من مناخ وتربة وارض ووفرة المياه ، معوقات طبيعية :-/1
خاصة الزراعية الإنتاجعوامل طبيعية غير مواتية كالمناخ الذي يشكل عائقا في سبيل تعظيم تأثيرالنامية تقع تحت 

منها.
واكبر مثال الإنتاجاستطاعت دول متقدمة التغلب على هذه الظروف بتطوير وسائل إذبمقياس غير انه ليس 

الكفؤة بما هو متاح من الإدارةالمراتب من خلال أعلىإلىمصادر الطاقة والمعادن لتصل إلىاليابان التي تفتقر 
على خلق مصادر جديدة .موارد ، ومنه ضعف الموارد الطبيعية و القصور في استغلالها وعدم القدرة 

النظري فيما يخص تبني استراتيجيات ديالتأيكانت التنمية قد حشدت لها إذاضيق حجم السوق :-/2
و الذي تعاني منه ،بلدان التصنيع كمفتاح للتقدم الاقتصادي قدم الاقتصادي والذي تعاني منه التصنيع كمفتاح للت

إنشاءن تلك الاستراتيجيات تقتضي إات الضرورية وغيرها ، فالبلدان النامية في شكل نقص السلع و الخدم
إنشاءعدم استطاعة تلك البلدان أنمصانع كبيرة للاستفادة من اقتصاديات الحجم في رفع كفاءة التشغيل ، غير 

الطاقة باستيعاقصور الطلب المحلي عن إلىيؤديالضخمة وهو ضيق حجم السوق الذي الإنتاجيةالوحدات 
.للإنتاجالقصوى 

وتتمثل في النقاط التالية :الاقتصاديةضعف البنية إلى: هي عوامل تؤدي ةاقتصاديعوائق -/3
الأجنبيالاستعمار لأشكالخضوع معظم الدول النامية إن:لاستعمار الدو الاختلالات الناجمة عن -أ

تمثل اثر هذا العامل تخصص البلدان النامية السلبية على التنمية الاقتصادية في هذه الدول ، ويأثارهالمختلفة ترك 
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وتبعا الإنتاجيةاختلال الهياكل إلىالتي تحتاجها الدول المستعمرة ، مما يؤدي الأوليةوتصدير المواد إنتاجفي 
تلك الدول وكذا تحكم إلىالأرباحاختلال هيكل الصادرات ، ناهيك عن سيطرة على حجم الفائض وتحويل 

و التصنيع الحديثة واحتكارها وحرمان البلدان النامية من تطبيق هذه الإنتاجووسائل أساليببالدول المستعمرة 
فيها .الوسائل مما يعني قصور التنمية 

: تعاني الدول النامية من اختلالات واضحة في الاختلالات في هياكل اقتصاديات الدول النامية-ب
ا تصادي اق اكل  ت الهيكلية في القطاه الصناعي و القطاع الزراعي.وتتمثل أساسا في الاختلالااهي

بانخفاضالدول النامية والتي تمتاز أغلبيةحلقة الفقر التي تعاني منها إنالاختلالات الناجمة عن الفقر :-ج
في شتى القطاعات بسبب ضعف الاستثمار الناجم بدوره عن ضعف ومحدودية الادخار بسبب الإنتاجمستوى 

، بمعنى أن اقتصاديات هذه الدول تدور في حلقة مفرغة تبدأ من تدني الدخل والادخار ومي تدني الدخل الق
وتنتهي بتدني الإنتاجية بفعل انخفاض مستوى الاستثمار الناتج عن انخفاض المدخرات لانخفاض مستوى الدخل .

عدة محاور منها التبعية : وتتجسد التبعية الاقتصادية في الاختلالات الناجمة عن التبعية الاقتصادية-د
التجارية نتيجة تعاظم الاستيراد وانخفاض التصدير و التبعية المالية من خلال سيطرة الأموال الأجنبية على 
اا الاقتصادية إضافة للقروض و المساعدات ، أما التبعية التكنولوجية نتيجة الاعتماد الكلي على  مؤسس

التكنولوجيا المستوردة بكافة أشكالها .
أن على البلدان الصناعية تحمل : يرى بعض المفكرين الاقتصاديين المعاصرين عوائق سياسية ونظامية -/4

معظمهاأنحيث ،وهذا بتعويضها بدعم التنمية لديهاأوضاعهاإليهآلتليات اتجاه البلدان النامية وما و ؤ مس
1تبعات ذلك من خلال :الاستعمار لفترة زمنية طويلة لذلك جعلها تعاني من وطأةكانت تحت 

من حصولها على بالرغم وإفريقياسيا االجنوبية و أمريكاوهي تعاني منها معظم بلدان التبعية السياسية :-أ
الدستورية والقانونية مستمدة في الغالب من نظم أنظمتهامعظم أنحيث الاستقلال السياسي،

مسارها .لم تكن في إذالأجنبيمستعمريها مما يجعلها معرض للتهديد 
لب يئة المناخ الاقتصادي الملائم الذي لا يتم بدون نإ:الأمنيعدم الاستقرار - ب تط ية ت نم ية الت عمل

ذلك يطلب من ولأجل،المستثمرينالذي يعتبر شرطا لجذب الأمنيمناخ سياسي فعال بمنح الاستقرار 
ك المنازعات الخارجية .وكذلالأمنيةالعرقية و تالاضطراباالحكومات في البلدان النامية تحت 

النمو من تشجيع القطاع الخاص وزيادة الطلب على التعليم هبما يتطلبإذن: عوائق اقتصادية اجتماعية- ت
مما قد يادة حجم ونوعية السلع و الخدمات،و المهنية وز الإنتاجيةو التكوين كوسيلة لرفع الكفاءة 

ن التعليم و التأهيل ، فتنتشر البطالة في الذي يتمتعون بقدر محدود مأولئكعلى أثارتكون له 
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على تعليم للإنفاقالذي يجبرهم مع مرور الوقت على زيادة المخصصات المالية الأمرصفوفهم 
وتكوين .

المبحث الثاني : عوامل  واستراتيجيات التنمية الاقتصادية 
ومتشعبة  وتتداخل فيها عوامعملية متكاملة عملية التنمية الاقتصادية 

بل ذهب عوامل التنمية الاقتصادية ليست اقتصادية فقط ، أنالاجتماعي و السياسي ، مما يعني 
للاقتصاد في عملية التنمية دورا صغيرا ، وقد وجدت البلدان النامية أنل بعض الاقتصاديين إلى القو 

إلىلاقتصادي ، مما حتم عليها السعي بعد حصولها على الاستقلال نفسها في حالة من التخلف ا
ااإعادة تصادي اق توجيه  اء و اقتصاديات متطورة ، وفي إلىبحيث تتحول من اقتصاديات متخلفة ،بن

البلدان ، كان انجاز مثل هذا التحول يتطلب بذل جهود استثمارية  لهذهظل ندرة ومحدودية موارد 
نتعرض فيه لعوامل التنمية الأولبحث مطلبين 

الاقتصادية و في المطلب الثاني استراتيجيات التنمية الاقتصادية.
المطلب الأول : عوامل التنمية الاقتصادية 

إدماجو الدولية حاول بعض الاقتصاديين الإقليميةمع تطور الفكر الاقتصادي من جراء التغيرات 
الأخرى ، ومع ذلك تبقى هذه نمية كالصحة و التعليم وبعض الخدمات العامل الاجتماعي في الت

نجاح التنمية أن، والحقيقة الأخيرالمال الهدف رأسامتدادا لنظريات سابقة تجعل من تكوين الآثار
1يه بالعملية التنموية .الإنسان ووعبتكوين أساسامرهون 

:دور العنصر البشري في عملية التنمية - 1
ر البشري في مقدمة عوامل التنمية الاقتصادية ، وذلك لكونه العنصر المنتج العنصيأتي

إالم تستهدف ذلك ، أوالإنسانو المستهلك ، وسواء استهدفت عملية التنمية رفاهية  ف
وتبديل في بنيته ، والى تخفيض في الإنتاجزيادة في إلىبه ، فعملية التنمية تحتاج إلالا تتم 

يل نمطه ، والعنصر البشري هو القادر وحده على تحقيق هذه الزيادة والتبديل الاستهلاك وتبد
العنصر البشري في عملية التنمية .تأثير

قد لا تأثير، وهو الإنتاجالعنصر البشري على التنمية من خلال عمليتي الاستهلاك و ويؤثر
على الفرق بين الوفرات الاقتصادية ا ، حيث يتوقف من الناحية الاقتصادية يكون دوما ايجابي

الناجمة عن تقسيم العمل واتساع السوق ، الناتجين عن تزايد السكان  وبين اللاوفرات 
الاقتصادية الناتجة عن هذا التزايد .
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عملية عادة في عدة اتجاهات في نطاق التؤثرنقصانه أوزيادة العنصر البشري أنحيث 
: 1في العناصر التالية التأثيرالاقتصادية عن طريق 

حجم السكان على حجم الطلب على السلع و الخدمات يؤثر: في الطلب على الاستهلاكالتأثير
ن زيادة السكان سوف تزيد من الطلب على السلع الاستهلاكية و الاستثمارية الموجهة ، وذلك لأ

وكل زيادة في السكان تتطلب زيادة جديدة في هذه ،لغذائية و الخدميةللخدمات الاجتماعية مثل السلع ا
في عدد السكان تتطلب استثمارات متنوعة %1كل زيادة مقدارها أنإلىالسلع ، وتشير الدراسات 

حسب آخرإلىمن الدخل الوطني ، ويختلف شكل هذه الاستثمارات وحجمها من بلد %5مقدارها 
درجة التطور.

ن زيادة عدد السكان ونوعه ، وذلك لأالإنتاجحجم السكان في كمية أيضايؤثر: الإنتاجي فالتأثير
ويغير عادة التزايد السكاني من الإنتاجسوف تمكن من زيادة كمية العمل وتقسيمه ، وبالتالي زيادة كمية 

لح التنمية المال حتى يتمكن استغلال هذا التبديل في حجم السكان لصاورأسالعلاقة بين العمل 
الإعدادالاقتصادية ، ولا بد من تحسين نوعية العمل وتوجيهه في خدمة التنمية الاقتصادية عن طريق 

و التدريب ، والتقليل من معدل البطالة .التأهيلو 
تؤثرزيادة في السكان فأيو الاستهلاك علاقة معقدة ، الإنتاجالعلاقة بين السكان وكل من أنوواضح 

تؤثردة الطلب على الاستهلاك وعلى الاستثمارات الاجتماعية ، بينما لا اومباشر في زيبشكل سريع
تتطلب فترة زمنية ، الإنتاجزيادة أن، لسبب بسيط هو الإنتاجعلى زيادة الآليةبنفس السرعة وبنفس 

السن التي  تستطيع فيه العمل.إلىوهي الفترة اللازمة كي تصل هذه الزيادة في السكان 
إمكانياتكبر ، كانت أانه كلما كان عدد السكان المبدأيمكن القول من حيث :الإنتاجيةفي التأثير

ناعية ، ويعني ذلك بتعبير صبالنسبة للمنشات الأيضابل للأفرادكبر ليس فحسب بالنسبة أالتخصص 
لعملية التنمية كبر محرك أحجم السوق يتحكم في تقسيم العمل ، الذي يعتبره " ادم سميث" أنآخر

المتاحة و الحيلولة دون توسيعها ، الإنتاجيةمن نقص الاستخدام في الطاقات إليهيؤديالاقتصادية لما 
من نقص استخدام القاعدة الهيكلية ( النقل ، الكهرباء ،... الخ ) .أيضاإليهيؤديولما 
 ضرورة زيادة حجم إلى، وبالتالي زيادة الطلبإلىزيادة السكان تؤدي:الإنتاجفتكاليفي التأثير

الوصول إمكانيةالسلع نتيجة إنتاج، مما يمكن من تحقيق وفرات اقتصادية ( تخفيف في تكاليف الإنتاج
منافسة المنتجات إمكانية، وبالتالي الإنتاجفيض تكاليف إلى تختؤدي) الإنتاجحجم مثالي في إلى

.في السوق الوطني والعالمي الأجنبية
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، وتكاليف الإنتاجيةو الاستهلاك و الإنتاجه العلاقات الوطيدة بين العنصر البشري من ناحية وبين هذ
يلعب دورا ايجابيا في عملية أنيستطيع أساسيا، تجعل هذا العنصر عنصرا أخرىمن ناحية الإنتاج

،  الإنتاجتخفيض تكاليف ةإمكانيوأساس، الإنتاجيةو الإنتاجزيادة أساسالتنمية الاقتصادية باعتباره 
التنمية الاقتصادية ، باعتباره مستهلكا للفائض الاقتصادي أماميلعب دورا سلبيا ومعوقا أنكما يستطيع 

لا الأممثروة أنالاقتصاد كعلم ، نشأةاقتصادية جديدة ، ولقد بين الاقتصاديون منذ لأعباء، ومسببا 
العنصر الحاسم في –آنذاكالأرضإلىإضافة–اعتبر العمل نما بالسلع المادية ، وقدإتقاس بالنقد و 

ن هذه أنسميه بالتنمية فيها ، و ماأوأفرادهان قوة الدولة تتمثل في عمل إ، و الإنسانمين حاجات أت
الموارد الاقتصادية المادية لا تستطيع دفع التنمية أنأيكما ونوعا ، الأفرادهؤولاءعمل إلىالتنمية بحاجة 

ن الموارد البشرية القادرة على توجيه الموارد الاقتصادية واستغلالها وتسخيرها لصالح عملية التنمية دو 
الاقتصادية .

ن تزايد هذه الثروة ممثلة في الناتج الوطني ،  اعتبر التجاريون العامل البشري مصدر الثروة الوطنية ، لأحيث 
ذلك مبرر تشجيعهم للتكاثر السكاني الذي تجلى في ن يتم فقط تبعا لتزايد السكان العاملين ، وكانأك

الخارج .إلىالعمل على تخفيض معدلات الوفيات وتخفيض سن الزواج ومنع هجرة اليد العاملة الماهرة 
نه عند هذه أبالغة لدور قوة العمل في التنمية الاقتصادية ، ذلك أهميةالاقتصاديون التقليديون أولىكما 

ن النمو الاقتصادي ينتج عن إمحددا نتيجة لتوازن سوق العمل ، وبالتالي فالإنتاجالمدرسة يكون مستوى
اعتبار العنصر البشري أنن هناك علاقة بين ثروة البلد وعدد السكان العاملين فيه ، كما أعدد العمال و 

هر النظرية ن جو في فكر المدرسة الماركسية ، لأأيضالا تقتصر على فكر المدرسة النقدية ، بل رأسمال
عمل ، وقد عبر " ستالين " عن هذه الحقيقة صراحة عندما قال " انه لالماركسية يستند نظريا وعمليا على ا

حسما " أكثربصفة خاصة المؤهلالإنسان، يعتبر الحاسمة في عملية التنمية الأموالرؤوسمن بين جميع 
1

إمالاقتصاديون المعاصرون أما نه ألدور حجم السكان في عملية التنمية ، فهم يرون يتحفظون في معالجتهمف
، كما المنتجةن قسما منهم هو الذي يمثل قوة العمل إالسكان يشكلون مصدر قوة العمل ، فأنعلى الرغم من 

، ودرجة مشاركة مختلف فئات الأعمارغير عدد السكان ، مثل بنية أخرىيتبع لعوامل الأخيرةحجم هذه نأ
ظاهرة عدم التناسب الطردي بين تؤكدمن واقع البلدان النامية مأخوذةأمثلة، وهناك الإنتاجيات السكان في عمل

مليون نسمة وكانت القوة العاملة 11.8كان عدد سكان الجزائر 1966قوة العمل وحجم السكان ، ففي عام 
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مليون نسمة ، 6.3ة غانا يبلغ مليون ، وخلال نفس الفترة كان عدد سكان جمهوري2.6الجزائرية المسجلة تبلغ 
مليون نسمة .2.7وكانت قوة العمل فيها تقدر حوالي 

سلبيا على عمليات التنمية مثل الحالة التي لا يكون أثراالعمل فيها النمو السريع لقوة هناك حالات يترك أنكما 
اتمع قادرا على تزويد قوة العمل الجديدة بالتجهيزات الضرورية لانجا يها  ز العمل ، فتتناقص بذلك حصة ف

الحدية .إنتاجيتهوتتدنى معها الإنتاجيةالأرصدةالعامل الواحد من 
الكفء في عملية الإنساندور أنهناك شيئا واحدا لا خلاف عليه ، هو أنإلاالأخيرنشير في أنويبقى 

تحقق التقدم الاقتصادي دون أناعت استطأممن التاريخ الاقتصادي العالمي حدثنا عن التنمية يعتبر حاسما ، لأ
كبرى ( اليابان ، سويسرا  ) .أهميةتمتلك موارد مادية ذات أن

المال في التنمية الاقتصادية :رأسدور -2
وأسواقالنقدية المتاحة و المعبئة من قبل البنوك وشركات التامين ، مجموع الأموالالمال برأسيقصد 

النادرة في الإنتاجالمال من عوامل رأس، ويعتبر الإنتاجيةق السلع القيم المنقولة للاستخدام في خل
خاصة في أهميةالمال رأسلة تكوين أالبلدان النامية ، على عكس عنصر العمل ، لذا تحتل مس

المال وسياسة الاستثمار متداولا رأسالحديث عن تراكم أصبحالدراسات المكرسة للتنمية ، حيث 
العمل إنتاجيةالمال يساعد في رفع رأسبمشكلة التنمية الاقتصادية ، باعتبار المهتمةالأوساطداخل 

البشري ، وتسيير وسائل الوفرة الاقتصادية .
.المال ثلاثة عمليات متتالية هي الادخار و التوظيف و الاستثمار رأسبعملية تكوين ويقصد 
، سواء  الإنتاجيعلى الاستهلاك غير فاقالإنما يتبقى من الدخل بعد بأنهنعرف الادخار أنويمكننا 

نه كلما انخفض الاستهلاك سيزداد أبالنسبة للمجتمع ككل ، وهذا يعني أوللأفرادكان ذلك بالنسبة 
الادخار ، لكن زيادة الاستهلاك ليست بالضرورة على حساب الادخار ، بل تمكن زيادة الاستهلاك 

بير المعدل المتوسط للادخار ، وهو الادخار الكلي على و الادخار معا ، لذا جاء ما يطلق عليه تع
الدخل الكلي .
.المعدل الحدي للادخار ، وهو عبارة عن الزيادة في الادخار على الزيادة في الدخل التغيروما نطلق عليه 
عن طريق زيادة الدخل ، وليس بالضرورة عن طريق تخفيض الادخارزيادة بإمكانيةلذا يمكن القول 

جل أيتطلب تخفيض الاستهلاك من الأولىفي المرحلة الادخارن الحصول على إتهلاك ، وعادة فالاس
زيادة الادخار دون الحاجة إمكانيةالمال في المراحل اللاحقة من زيادة الدخل القومي ، وبالتالي رأستكوين 

1تخفيض الاستهلاك .إلى
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، وحسب السياسة الاقتصادية المتبعة ، وكذا تبعا الادخار حسب طبيعة النظام الاقتصادي وتختلف مصادر 
للمستوى المعيشي للسكان ودرجة التطور الاقتصادي.

مدخرات القطاع إلىبالإضافةالخاص ، الأعمالالحكومة وقطاع إراداتويتكون الادخار الوطني من مجموع 
نفقات الجارية للحكومة ، في حين يتمثل الجارية و الالإيراداتومي في الفرق بين كالعائلي ، ويتمثل الادخار الح

أماالموزعة ، الأرباحالصافية التي يحققها هذا القطاع وبين الأرباحالخاصة في الفرق بين الأعمالقطاع إدخال
فيمثله ذلك الجزء من الدخل الفردي الذي لم ينفق على الاستهلاك من السلع والخدمات .الأفرادادخار 

أننجد ئات الادخارية ، حيث وتختلف دوافع هذه الف
قطاع أمالا يرغب في تمويلها ، أو

الدولية أومن السوق الوطنية الأكبرلجزء باالاستئثارالخاصة فيدخر لتحقيق المزيد من الاستثمارات بغية الأعمال
جل تحسين أتوسع المنافسين ، وذلك من أمامجل الحفاظ على حصته من هذه السوق أمن الأقلعلى أو، 

البديلة لها .أومنافسة السلع المماثلة لها أمامنوعية المنتجات وتخفيض تكاليفها ، حتى تتمكن من الصمود 
التقشف كما كان الاقتصاديون التقليديون أودخارات ليست ناتجة عن التضحية هذه الاأنوغني عن القول 

، وذلك بفضل استيلائهم على عالمشرفين على هذا القطا الرأسماليينأيدييزعمون ،بل ناتجة عن تركز الثروات في 
، الإنتاجلوسائل هذه القيمة من جديد لتعزيز احتكارهم القيمة الزائدة التي يتحملها العمال ، ثم استخدام 

أولئكالدوافع الشخصية للادخار التي يتكلم عنها أنوالحصول بالتالي على المزيد من القيمة المضافة ، في حين 
.الأفرادتنطبق على سلوك المدخرين أنالاقتصاديين وغيرهم يمكن 

لفريد أكما قال " أوجل تحسين مستوى حياته ، أمن أوجل مواجهة نفقات طارئة ، أفالمدخر يدخر عادة من 
الأغلبالرشيد الذي يرغب في مستوى واحد في جميع مراحل حياته سيحاول على الإنسانإنمارشال" : " 

توقع خطر انخفاض قدرته على خلق الدخل في المستقبل وإذاحياته كلها ، امتدادبالتساوي على أموالهتوزيع 
جل المستقبل ".أفسيقوم بالادخار من 

هو متطور ومنها ماا هو بسيط مثل شراء المساكن ....،متعددة منها مأشكالاالنوع من الادخار ، ويتخذ هذا 
مين أالتأقساطالاستثمار المحفظي القصير المدى ( شراء السندات ، أوصناديق التوفير ، طريق مثل الادخار عن 

حاجاته إشباعومدى مقدرته على على الحياة ) ، ويتوقف مقدار هذه الادخارات على مقدار الدخل الفردي 
.الأساسية
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المطلب الثاني : استراتيجيات التنمية الاقتصادية 
أاالإستراتيجيةتعرف  العامةالأهدافمجموعة من العناصر و المرتكزات التي توضح معالم الطريق لتحقيق ب

نموية التي تضعها الدولة تعتبر مفتاح نجاح التللأهدافالقطاعية المرغوب فيها ، فالرؤية المستقبلية الواضحة أو
المناسبة لتحقيق التنمية الإستراتيجيةالمسيرة التنموية ، ولقد اتبعت البلدان النامية توجهات متباينة بخصوص 

الاقتصادية نوجزها فيما يلي :
التنمية للقطاع الزراعي دورا هاما في تحقيق : الإستراتيجية المعتمدة على التنمية الزراعية -1

من التنمية نظرا الأولىالاقتصادية بشكل عام و التنمية الصناعية بشكل خاص ، خاصة في المراحل 
يساهم به من مهام في تحقيقها ويبرز إنمن خلال ما يمكن يتأتىلدوره في عملية التنمية ، والذي 

، توفير التمويل خرىالأذلك من خلال توفير الموارد الغذائية للعاملين في القطاعات الاقتصادية 
العاملة اللازمة لعملية التوسع في القطاعات خاصة القطاع الأيديلعملية التنمية الصناعية ، يوفر 

الصناعي ' مصدر العمالة للقطاع الصناعي ) ، خلق الطلب على السلع الصناعية لتحفيزه على 
ستراد السلع لإنمية الاقتصادية لتلبية احتياجات التالأجنبيةالتوسع و التطور ، توفير العملات 

الأوليةوالتي تتسع وذلك من خلال الصادرات الزراعية ، تجهيز القطاع الصناعي بالموارد الرأسمالية
الصناعي ، الزيادة في الدخول الزراعية تسهل من عملية انتقال جزء الإنتاجالزراعية التي تستخدم في 

الغذائي الأمنئب ، تعتبر الزراعة القطاع الذي يحقق الحكومة عن طريق الضراإلىمن هذه الدخول 
1في تعديل شروط التبادل الدولي وتحسينها لصالحها .وأداة

وعليه وبناء على الدور المهم للزراعة فان معدل نمو الاقتصاد ككل يتحدد بمعدل نمو القطاع الزراعي 
.الإجماليعلى معدل النمو تأثيرهمن خلال 

عملية التنمية تعتبر عملية التصنيع محور معتمدة على التنمية الصناعية : الالإستراتيجية-2
عملية التنمية إطارالاقتصادية وشرطا ضروريا لها ، ويتحدد ذلك من خلال الدور الذي تحتله الصناعة في 

انه رهأثاأهمالاقتصادية ويعد القطاع الصناعي قطاع ديناميكي يحرص على تطوير العديد من القطاعات ومن 
والدخل ، مما يساهم في الإنتاجيساهم في معالجة الاختلال في الهيكل الاقتصادي اذ يعمل على تنويع وتوسيع 

التغيرات الهيكلية باعتباره جوهر التنمية ، المساهمة في توفير فرص العمل واكتساب المهارات ، تدعيم إحداث
للقطاع الزراعي وبالتالي تعزيز الروابط مع الزراعة وباقي نتاجالإوتحقيق الاستقرار الاقتصادي ، توفير مستلزمات 

، الأجنبية، يساهم في تعزيز الصادرات وتنميتها وبالتالي توفير قدر اكبر من العملات الأخرىالقطاعات 
الأفراديساهم في توفير احتياجات 
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عيشة ، يساهم في عملية التحديث و التحولات باعتباره القطاع ذو القدرة العالية على استخدام احدث الم
التحولات في جميع النواحي .أحداثالمنجزات العملية و التكنولوجية مما يساهم في 

: كون القطاع الصناعي يلبيالربط بين التنمية الزراعية والتنمية الاقتصادية إستراتيجية-/3
حاجات القطاع الزراعي وسوقا لاستيعاب الزراعة في حين القطاع الزراعي يعمل على تجهيز القطاع 

وتامين الغذاء فهما بذلك قطاعان مكملان لبعضهما ، وعليه فالعلاقة الإنتاجالصناعي بمستلزمات 
لتامين نجاح الاثنين معا الربط بين الصناعة و الزراعةإستراتيجيةإتباعالمتشابكة و الوثيقة بينها تستدعي 

وتحقيق التنمية الاقتصادية .
مؤتمر منظمة العمل إلىيرجع الفضل في انتشار هذه المقاربة :الأساسيةالحاجات إستراتيجية-/4

بمثابة البديل التنموي الذي يمكن من الأساسيةاعتبر المؤتمر نظرية الحاجات إذ1976الدولية المنعقد في 
الحاجة إشباعتوجيه الناتج الوطني لفائدة بإعادةستراتيجيات و المخططات التنموية توجيه الاإعادة

فقرا.الأكبرمن سلع وخدمات و الاهتمام بالفئة الأساسية
الأساسيةتعريف للحاجات إعطاءإمكانيةالمشتركة نظرا لعدم الأساسيةويمكن التمييز بين الحاجات 

المشتركة نجد الأساسيةالمفاهيم السائدة ، ومن بين هذه الحاجات لارتباطها بالمكان والزمن والقيم و 
المادية الفردية كالغذاء واللباس والسكن ، الحاجات المادية العمومية كالخدمات الأساسيةالحاجات 

المعنوية كالحرية و المشاركة ، الثقافة ، العمل ... الخ.الأساسيةالصحية و التعليمية ، الحاجات 
توسيع السكان من خلال إنتاجيةهي رفع الأهدافتحقيق جملة من إلىالإستراتيجية

.الأساسيةوتكثيف العمل ومحاربة الفقر بتوفير الخدمات الإنتاج
في تكوين وللإسهامالمال البشري رأسالاستثمار في أشكالهو شكل من توفير الحاجات الأساسيةإن

نظيمية .و التوالإداريةالكوادر الفنية 
أاتعرف التنمية البشرية المستدامة : إستراتيجية-/5 العملية التي يتم بموجبها توسيع خيارات ب

تم ربط النمو كضرورة للتنمية البشرية ثم ظهور الاستدامة من خلال الاستدامة من خلال إذالناس 
المستدامة على الملائمة بين وبشكل منصف للموارد الطبيعية ويرتكز مفهوم التنمية الأمثلالاستخدام 

التوازنات البيئية و السكانية .
التنمية المستقلة إستراتيجية-/6

وبناء قاعدة عملية وتكنولوجية الإنتاجيةلتعبئة الموارد المحلية وتصنيع المعدات الأولويةإعطاءمع أفراده
ااة بكل محلي تضي ، من خلال تدخل الدول في الشؤون الاقتصادية في ظل حدود تضمن نجاح التنمية مق
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ة و العمل على توفير وجيه استخدامه بكفاءوكذا السيطرة على الفائض الاقتصادي بشكل فاعل وت
و العمل على تخفيف اثر العوامل الخارجية على الاقتصاد المحلي .الإمكانيات

الأفضلالأسلوبلاقتصاديون في اختيار ولقد اختلف ا
لتحقيق الأمدطويلة إستراتيجيةوالسياسية لوضع الإداريةالاقتصادية و الاجتماعية و الأوضاعواختلاف 

1التنمية المنشودة .أهداف

الجزائر يق التنمية الاقتصادية في الجزائر في تحقفي الأجنبيةالبنوك دور الثالث : المبحث
، وإنشاء البنوك الخاصة و الأجنبية هو  10-90رغم أن النظام المصرفي الجزائري انفتح كثيرا بعد صدور قانون 

كبر عدد من الخاصة الوطنية أكفيل بإعادة هيكلة الجهاز المصرفي وكون السوق الجزائرية حديثة يمكنها استيعاب 
نه حدثت ثغرات خاصة في ضعف الرقابة عليها مما أمنافسة بين البنوك ، وبالرغم من ذلك إلا و الأجنبية ، وخلق 

أزمات مالية هزت القطاع المصرفي .أدى ببعض هذه البنوك للوقوع في
وذلك بسبب الاقتصادي ، ودفع عجلة التنميةبمثابة المحرك الرئيس لدواليب النشاطالأجنبيةحيث تعتبر البنوك 

عن طريق تقديم مختلف والأفرادولعلاقتها الوثيقة بالحكومات اة الاقتصادية من جميع نواحيها بالحياتصالها
الاقتصادية.للأعوانالخدمات 

الأجنبيةوتلعب البنوك 
وسائط للتدفق المالي .وإنشاءالآجالالائتمان المتفاوتة أنواعتلف المالية وسد لحاجات البلد من مخ

المطلب الأول : الائتمان المصرفي
هذا النشاط المصرفي في أهميةالحكومات وأدركت، الاقتصادي الذي تلعبه البنوك الأجنبيةتوسع الدور لقد 

وغيرها .الخطط التنموية السنوية إعداد
من حيث أومن حيث الغرض منه ، أوويمكن تقسيم عمليات الائتمان المصرفي من حيث طول مدة الائتمان 

الضمانات المقدمة .
التمويل ، إلىة التي بحاجحيث المدة وحسب طبيعة العملية س للائتمان المصرفي هو تقسيمه منوالتقسيم الرئي

هذا التقسيم مرتبط بالقصد من وأساس، الأجل، وطويل الأجلط ، ومتوسالأجلائتمان قصير إلىوينقسم 
2الاقتراض .

ة وكذلك المعاملات الاستهلاكية وهي احتياجات ومعاملات أكان القصد هو تمويل احتياجات تسيير المنشفإذا
.الأجل، فالائتمان هنا يكون قصير الأجلقصيرة 

243، ص 1996حسن احمد عبید ، النقود و البنوك والتوازن الاقتصادي ، مكتبة نھضة الشرق ، القاھرة -  1
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وكلها مجهودات لا تنوي ،... ) وآلاتاجات التجهيز ( معدات كان القصد من التمويل هو تلبية احتيإذاأما
بكثير من الحالة السابقة أطولاليومي ، وهذا يتطلب تمويلا استثماريا ولفترة الإنتاجة بيعها بل استعمالها في أالمنش

هو الأجلل تمويلا من هذا النوع لابد له من موارد ليست مكرسة للاحتياجات الجارية ، والائتمان الطويأي، 
الذي يستجيب لهذا النوع من التمويل .

ربحا بالنسبة للبنوك الأصولأكثر، هو من الأجلالائتمان المصرفي قصير : الأجللائتمان القصير ا- 1
يحين أنيطالب العميل بتسديد قيمة الائتمان قبل أنليس من حق البنك إذقلها سيولة أو الأجنبية

لتمويل النشاط التجاري ، ولتمويل الأجنبيةتمنحه البنوك الأجلالقصير تاريخ استحقاقه ، والائتمان 
أنالمال ، فمن المفروض رأسة من أو المنشالأفرادتغطية احتياجات أيوالتجارة الأعمالقطاعي 

موارد تمويلية تفوق الموارد الذاتية إلىصناعي يحتاجون أوفي ممارسة نشاط تجاري والأفرادة أالمنش
د المتاحة ذاتيا ، ق بين الموارد المطلوبة والموار للحصول على ائتمان يغطي الفر الأجنبيةللبنوك أ فتلج

1المال .رأسيتحدد بدورة لأنهالأجلويكون هذا الائتمان بطبيعته قصير 

المخزون والمؤقتةالتي تشمل النقدية و الاستمارات المالية المؤقتةالمتداولة الأصولبناء ويمنح للمنشأة بغرض 
مع اية العملية  تم  به ي اء  لوف تين ، وا لسن اوز ا تج احدة ولا ي ان سنة و تم الائ ا  نة ، ومدة هذ لمدي ا ات  الحساب عي و  لسل ا

هي : أنواعأربعةإلىجلالأ، وينقسم الائتمان القصير تمويلهاالتي استهدفت 
:الإجماليةالاستغلال اعتماد-أ
لفترة لا تتعدى الشهر ، وهي تختص الأجنبيةا البنوك : وهي تسهيلات تقدمهتسهيلات الصندوق

ة في دفع المبالغ المستحقة عليها ، والتي تفوق ما هو موجود في خزينتها ، وقد أعادة بمساعدة المنش
تمويل الفترة الفاصلة بين استحقاق الديون وتحصيل أوالمستخدمين أجورتستخدم في تسديد نفقات 

الحقوق .
يرجع حسابه دائنا أن، ويجب على العميل من الشهر أياملبضعة إلاهذه التسهيلات ولا يجب استعمال 

اعتماد على المكشوف لهذا إلىلهو حسيلهذا الاعتماد السيئن الاستعمال بمجرد تحصيل  المقبوضات ، لأ
ن البنك حريص على اجتناب حدوث مثل هذا التحول.إف
المستعملة في الاستجابة الأجللقصيرة : وهو نوع من القروض االسحب على المكشوف

الخزينة ، ولا تحدث هذه الاحتياجات تفاوتا بسيطا فيها كما هو الحال بالنسبة لتسهيلات للاحتياجات
ومصارف الخزينة ، ويفرض البنك فائدة على العميل خلال الإيرادات، بل هي خلل دائم بين الصندوق

138ص حسن احمد عبید مرجع سابق  - 1
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دة ه الدائن في الحساب الجاري ، ويوقف البنك فرض الفائالفترة التي يسحب فيها مبالغ تفوق رصيد
الدائن .بمجرد عودة الرصيد من مدين إلى

التجارية على الحساب الجاري ، وقد الأجنبية: هو عبارة عن تسليف تقدمه البنوك قرض الموسم
الإنتاجرة ، ويتم استعمال هذا التسليف في الحالات التي تتصف فيها دو أشهرتسعة إلىتصل فترته 

البيع بالموسمية ، ويكون الغرض من هذا التسليف تغطية التكاليف المرتفعة خلال الفترة المتعلقة بالموادأو
ل ، .... الخ ، ويشترط البنك في حالة هذا النوع من التسهيلات تقديم الأولية ، أو التخزين ، أو النق

1معلومات دقيقة .أساسر على مخطط تمويل الموسم حتى يتمكن البنك من اتخاذ القرا

:استكمال عملية مالية انتظارفي ، حد عملائه أإلىوهو اعتماد يمنحه البنك الاعتماد التوصيلي
كانت إذاإلاالاعتماد التوصيلي إلىة لا تلجأ أتضمن تسديد هذا الاعتماد ، والمنشوأكيدةمكفولة برهن 
:أشكالهذا الاعتماد عدة يأخذنأويمكن مؤكدةشبه أومؤكدةالعملية المالية 

المال .رأسانتظار زيادة - 
سندات.إصدارإجراءاتإعداد- 
جديدة .أسهملعملية طرح الإعداد- 
يع ائي لعقارات إجراءاتإتمامانتظار-  .في مرحلة التوثيقأيب

ير نوع الاعتماد تغيإلىن البنك سيلجأ إفوإلاكافية لتحقيقها ، تبضامناتتميز أنب وهذه العملية يج
طرح سندات للاكتتاب خلال أساسما على لمؤسسةقام البنك بتقديم هذا الاعتماد إذا،ففي حالة ما 

ن البنك يبني إذلك فوعلىن البنك يقوم بتقدير احتمالات نجاح هذا الاكتتاب إالقليلة القادمة ، فالأشهر
ن الاعتماد التوصيلي إفقة  ولم ينجح الاكتتاب فمواأعطىفإذاقراره فيما يخص منح الاعتماد التوصيلي ، 

مصنع .لإنشاءوسيلة تمويل إلىسيتحول 
ير لا يصأنلى خمسة عشرة سنة ، والبنك حريص عأوعشرة إلى ن الاعتماد سيمتدإوفي هذه الحالة ف

هذه الحالة .إلىالاعتماد التوصيلي
جل أالمقدمة من طرف البنوك من : وتتمثل في الاعتماداتاعتمادات الاستغلال الخصوصية- ب

يلي :استعمالا ماوأكثرهاهذه الاعتمادات أهممتداولة ، ومن أصولتمويل 
: رهن بضاعة مخزنة ويتم الحجز على أساستمويل يمنحه البنك على وهيالسلفة على البضائع

يازة البضاعة البضاعة المرهونة كمقابل لضمان هذه السلفة ، حيث تتلخص هذه العملية في نقل ح
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، و الذي آخربصفة غير مباشرة تجعلها في حيازة طرف أوالدائن مباشرة إلىالمرهونة من عند المدين 
1.بإذنهإلاالسلفة ويتعهد للدائن بعدم التصرف فيها يضمن الحفاظ عليها خلال مدة 

هونة ، ولهذا فهو يترك من طبيعة وجودة وقيمة البضائع المر التأكدن البنك يهمه إهذا فإلىبالإضافة
هامشا كافيا بين السلفة التي سيمنحها وقيمة الرهن المقدم لضمان حقه.

ا من طرق ومدارس ومستشفيات بواسطة اتحقق الدولة منشية :معمو السلفة على الصفقات ال
مدة تحرير عقود لصفقات مع المقاولين ، وتنفيذ هذه الصفقات يتطلب من المقاول تمويلا معتبرا وعلى

في عملية التسديد .الأحيانغلب أفي تتأخرمبالغ جيدة لكنها الإداراتنفس الوقت تدفع طويلة وفي
العامة وذلك بقبولها التسليفات الأشغالبشكل واسع في تمويل صفقات تساهمالأجنبيةوالبنوك 

من طرف البنك إليهمةالمقد
ا النوع من ت موضوع الصفقة ، وتمويل البنوك لهذبعد توزيع البضاعة التي كانأوالأشغالبعد انجاز سواء

ولكي يكون التنفيذ،أثناءتواجه المقاول أنالصفقات يمثل خطورة عليها بسبب المشاكل التقنية التي يمكن 
التي تنوي الوفاء به بواسطة رهينة الصفقة  وتحرير الإدارةيكون دين المقاول على أنالبنك محميا يجب 

هذا النوع من الصفقات يتم عن طريق :عقود
ة في من طرف الموردين و المقاولين المهتمين بالصفقة موضوع المناقصأسعار: وهي اقتراح المناقصة - 

.من بين العطاءات المقدمةوأحسنهاويتم اختيار العطاء الذي يستوفي كل الشروط وثيقة تسمى " عطاء "،
: ويستعمل هذا النوع عندما يكون العمل موضوع الصفقة يتطلب من دعوة لتقديم العروض- 

والدعوة عامة للمنافسة تقنية خاصة وقدرات مالية كافية ،تتوفر لديهم كفاءاتأنتالعطاءاأصحاب
والعرض الذي الإدارةمن طرف اختيرت مسبقامؤسساتموعة معينة من موجهةا كانت إذمحصورة أو

في الحسبان كلا من السعر الأخذمع أهميةأكثرهمولكن الأسعارقل أيحوي أنيقبل ليس بالضرورة 
الفوارق التقنية ومدة التنفيذ .و 

ومقاول معين ، الإدارةتتم عن طريق اتفاق ودي ومباشر بين الصفقة : وهذه الصفقة بالتراضي- 
الأعمالكانت إذان تكون المنافسة مستحيلة أفي حالات خاصة ، كإلاح ا وهذه العملية غير مسمو 

واحدة قادرة على انجازها .مؤسسةالمطلوب تنفيذها ذات اختصاص عالي وتوجد 
2التجارية لتمويل الصفقات العمومية بطريقتين :الأجنبيةوتتدخل البنوك 

237ص 1986القاھرة الإسلامیةعات الاتحاد الدولي للبنوك عویمر ، الترشید الشرعي للبنوك القائمة ، مطبوأبوجھاد عبد الله حسین -  1
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التي تشارك في المناقصات كفالات سساتللمؤ التجارية الأجنبيةتقدم البنوك : منح الكفالات- 1
1متعددة حسب مراحل تنفيذ الصفقة وهي :

إاعندما تشارك في المناقصة بصفة عمومية ، المؤسسة: كفالة المناقصة– تبقى ملتزمة ف
جل لتقديم أآخربالعرض الذي قدمته لمدة تسعين يوما في الغالب ، وذلك ابتداء من تاريخ 

ولم تقم بمتابعة عرضها تصبح ملزمة بتعويض المؤسسةعطاء المناقصة على أرسىفإذاالعرض ، 
الذيبتقديم كفالة مناقصة تسلم عن طريق البنك المؤسسة، وتقوم الأعباءيتوافق مع بنود سجل 

المشاركة في المناقصة من المؤسسةتتعامل عن طريقه ، وبمجرد تقديم هذه الكفالة المصرفية تعفى 
.ءالأعباة المقررة في سجل الكفالة النقدي

الأعباءالمكلفة بتنفيذ الصفقة بتقديم الكفالة المقررة في سجل الإدارةتلزم : كفالة التنفيذ الكامل - 
بتعويض الدفع الفوري بمنح توقيعلتضمن التنفيذ الجيد للصفقة ، وتقوم البنوك

المعتبر في السيولة .
الإدارةمن طرف الأعمالتنفيذ الصفقات العمومية يتم استلام إطارفي :ضمانكفالة لحفظ ال- 

على مرحلتين :
قد تم انجازها  المؤسسةعلى عطاؤهاأرسىالصفقة التي أنوهو استلام يثبت :الاستلام المؤقت

بالغ المتفق يسمح بدفع المالمؤقتعلى وثيقة الاستلام  والإمضاء،الأعمالكليا بما يتوافق وبنود سجل 
تظهر أنمن قيمة الصفقة لمدة سنة كضمان للعيوب التي يمكن %5بالنسبة الإدارةعليها ، وتحتفظ 

المنجزة .أشغالعلى 
من الجودة العالية بالتأكدللإدارةويكون بعد انقضاء مهلة الضمان ليسمح :الاستلام النهائي

ة عدم وجود عيوب في لوفي حاعليه،والإمضاءهائي الاستلام النلإقرارالمنجزة بعد تحضير للأعمال
الإدارةالمنجزة تقوم الأشغال

تستفيدأنعلى الصفقات الوصيةللمؤسسةتنفيذ الصفقات العمومية يمكن إطارفي كفالة الخصم :
لا تسلم هذا النوع من الإدارةلكن ،في القيد الحسابي للصفقةالإدارةمن التسبيقات على الحساب من 

كانت مكفولة من طرف البنك .إذاإلاالدفعات أوالتسبيقات 
التجارية لتمويل الأجنبيةمن الاعتمادات التي تقدمها البنوك أنواعثلاث وهناك:منح الاعتمادات- 

الصفقات :

محاضرات في تقنیات البنوك ، مرجع سابق -  1
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 التي في المؤسسةلأشغالاالاعتماد يتناسب ومرحلة الانطلاق في هذا: الأولياعتماد التمويل
تحصلت على الصفقة ولا تمتلك الوسائل اللازمة لتمويل مرحلة الانطلاق تلتمس المساعدة من البنك 

.الأوليفي اعتماد التمويل والمتمثلة 
: صاحبة المؤسسةعندما تكون الصفقة في المرحلة الثانية من الانجاز حيث تكون اعتماد المرافقة

وتبقى المؤسسةحق التسديد لهذه إقرارلا تستطيع الإدارةن إفالأشغالجزءا من أنجزتالمناقصة قد 
أنجزتالتي الأشغالمن درجة تقدمها وفي انتظار التحقق الرسمي من ونتأكد،الأعمالمستمرة في متابعة 

لة تقدير حاأساستلتمس من البنك الذي تتعامل معه على أنالمتحصلة على المناقصة المؤسسةتستطيع 
بعد وهذا هو اعتماد المرافقة .الإدارةكدهاتؤ للديون المتولدة التي لم المعبأالاعتماد المنفذةالأعمال

الائتمان الطويل الأجل :-2
الاستثمارات أيالثابتة ، الأصولمن سبع سنوات وهو موجه لتمويل أكثرفهو ائتمان لمدة 

تتجاوز سبع إهلاكهاتكون فترة أنأي، الثقيلة كالمباني ، المعامل ، التجهيزات الضخمة 
.الأحيانسنة في بعض 20إلىيصل أنسنوات وهذا الائتمان يمكن 

تمارس هذا النوع من الائتمان الذي كان في الماضي حكرا الأجنبيةالبنوك أصبحتوقد 
.الأجل

، الرهن الأولىالضمانات المقدمة لهذا النوع من الائتمان فهي الرهن الرسمي بالدرجة أما
الفائدة فتحددها السلطات المعينة .أماالعقاري ، الرهن الحيازي ، 

الدور التنموي للبنوك الأجنبية من خلال الادخار و الاستثمار : المطلب الثاني
1الفرع الأول : من خلال الادخار 

الحديث عن تراكم رأس أصبح
ن رأس المال يساعد على رفع إنتاجية العمل البشري وتسيير الاقتصادية ، باعتباره أساس التقدم الاقتصادي لأ

وسائل الوفرة الاقتصادية .
ستقطاب الادخار الذي ينشأ من المصادر التالية :وتتكفل المؤسسات البنكية والمالية با

.الودائع البنكية ( ودائع الأفراد والمنشأة ) - 
الأموال المودعة في صناديق الادخار والتوفير .- 
الاكتتاب في سندات الخزينة العامة .- 
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 -
مين والضمان الاجتماعي.أالية المتخصصة مثل شركات التالأموال التي تجمعها المؤسسات الم- 

بة الاقتصادية ، كما أن جزء كبير من هذه الادخارات يأخذ شكل الاكتناز أو شراء الأراضي والعقارات أو المضار 
بالعملات الأجنبية ، وتعود هذه الوضعية إلى ظروف هذه الدول المتخلفة اقتصاديا واجتماعيا ، والبعيدة عن 

لى عدم وجود ضمانات من إلى ضعف الأوعية اللازمة لتجميع هذه المدخرات ، و إالاستقرار وضمان المستقبل ، و 
خرين.جل المحافظة على القوة الشرائية لصغار المدأقبل الدولة من 
ن مقدار الادخارات الفردية ضعيف جدا في الدولة المتخلفة ، وتعاني هذه الدول من صعوبة في إو بصفة عامة ف

زيادة حجمه وللتغلب على ظاهرة تدني الميل للادخار عند الأفراد ينصح بعض الاقتصاديين هذه الدول باتخاذ 
التدابير والإجراءات التالية :

لدى الأفراد عن طريق بث الثقة والأمان في نفوسهم ، والمحافظة على الاستقرار المالي تنمية الوعي الادخاري-1
مين مستقبلهم بالإضافة إلى أهمية أوالنقدي وتحاشي التمويل بالتضخم والعمل على توعية الأفراد بفائدة الادخار لت

د عليهم بالنفع.
إعادة توزيع الدخل الوطني بصورة تسمح بالضغط على الدخول التي توجه للإنفاق المظهري أو التبذيري .-2
تحسين وتطوير المؤسسات المالية العامة والخاصة مثل المصارف وصناديق الادخار ، وتشديد الرقابة عليها -3

ا العمل على تعميم هذه المؤسسات على مختلف أنحاء الوطن لضمان سلامة وسيولة الأموال المودعة لها ، وكذ
،كي تتمكن من تجميع مدخرات الأفراد مهما كانت ضالتها وتوجيهها لتمويل التنمية.

4-
تجعل الاستهلاك المؤجل للمبلغ المدخر أكثر نفعا لفرد من استهلاكه الآني اعتماد معدلات فائدة مقبولة-5

وجعل هذه المعدلات مرتفعة تبعا لطول فترة الإيداع .
تشجيع إنشاء شركات مساهمة يكون بإمكان المدخر الصغير الاكتتاب على أسهمها .-6
لسندات الحكومية .اعتماد سياسة ضريبية تشجع الادخار ، كإعفاء المكتتبين على ا-7
تمكن تنمية الادخار الفردي عن طريق ربطه بتحقيق أهداف معينة كما هو الحال بالنسبة للتعاونيات السكنية -8

التي تربط الادخار بتوفير المنازل .
جل أن هذه الدول ستجد نفسها مرغمة إلى اللجوء إلى أساليب أخرى من إوفي حالة انعدام الادخار الطوعي ف

الحد الأدنى الموارد المالية اللازمة لتمويل التنمية ومن أهم هذه الأساليب الادخار الإجباري .مين أت
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مين التمويل في الدول المتخلفة ، حيث ألة تأ* الادخار الإجباري 
أا المسؤولة عن التنمية الاقتصادية  يث  يف ، وح لطوعي ضع ار ا دخ بالدرجة الأولى ، ويكاد يجمع الاقتصاديون الا

قدرا على أاليوم على أن الدولة هي وحدها القادرة على ت ل لك  ية وذ نمو الخطط الت يذ  نف للازمة لت ال ا الأمو مين 
، وسوء توزيع الثروة .المفرطمعالجة الاستهلاك 

رباح وضرائب وإنفاقها العام ، ويؤخذ ويعتبر الادخار العام هو حصيلة الفرق بين عائدات الحكومة المختلفة من أ
1هذا الادخار عدة أشكال منها :

: تمثل الضريبة اقتطاعا إجباريا وتخصيصا للموارد يكون مستقبلا عن إدارة المكلفين به ، وتكون الضرائب-1
هذه الضرائب بشكل مباشر أو غير مباشر ومن أهم أنواعها :

دد يدفعه كل فرد بغض النظر ، عن مقدرته أو عدم مقدرته على : وهي عبارة عن مبلغ محضريبة الرأس -أ
ذلك ، فمطرح هذه الضريبة هو الإنسان ذاته ، والهدف منها هو تعبئة جزء من الدخل المخصص للاستهلاك 

الجاري .
: وتكون تصاعدية ، ولكن في الحدود التي تؤدي إلى تنشيط همم المستثمرين .ضريبة الدخل -ب
: ويدفعها مستهلكي السلع التي تفرض عليها هذه الضرائب للحد من استهلاكها غير مباشرة الضرائب ال-ج

وبصورة عامة يستهدف الادخار الإجباري بواسطة فرض الضرائب التأثير على الحجم الكلي للادخار وذلك 
بإعاقة ا

مين الأموال اللازمة لها عن طريق القروض ، الذي يمكن أن تكون أتلجأ الدولة كذلك إلى تالقروض : -2
اختيارية مثل شهادات الاستثمار أو الأسهم التي تطرحها الدولة ، والتي تسمح للأفراد بالاكتتاب فيها ، وتقوم

هي بالترويج لها وحث المواطنين عليها ، ويمكن أن تكون إجبارية ، ترغم الدولة عليها بعض الشرائح الاجتماعية 
مثل تأمينات التقاعد .

: وهو زيادة حجم السيولة النقدية عن طريق إصدار نقود جديدة ، مما يؤمن الأموال الإصدار النقدي -3
ق الموضوع جدلا في الاقتصاد مثلما لقي هذا الموضوع.نه لم يلأاللازمة للتمويل ، والحقيقة 

مين السيولة النقدية اللازمة للاستثمار في المشاريع الإنتاجية ، مما يخلق أففي حين يعتبره البعض مفيدا ومصدرا لت
أو على ثر سلبي على التنميةأإنتاجا إضافيا يؤدي إلى امتصاص الزيادة النقدية ، وبالتالي لن يكون لهذا الإصدار 

الأسعار .

53، مرجع سابق ص قشي مريم -  1
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أن الإصدار النقدي هو السبب المباشر للتضخم الاقتصادي ، بسبب ما يحدثه من اختلال في الآخريؤكد البعض 
التوازن بين الكتلة النقدية وحجم الإنتاج.

هذه بعض الإجراءات التي تتخذ عادة في البلدان النامية لتفادي أي قصور في عملية الادخار الطوعي ، وإذا لم
يكفي الادخار الطوعي والإجباري لتمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلد ما ، في حين إذ يجب العمل 

على استيراد مدخرات رعايا البلدان الأخرى عن طريق الاقتراض الخارجي أو الاستثمار المباشر .
نه يلجأ إلى إلتمويل التنمية في بلد ما ، فاستيراد رؤوس الأموال الأجنبية : عندما لا تكفي رؤوس الأموال الوطنية

1استيراد رؤوس الأموال الأجنبية ، ويؤخذ هذا الاستيراد عدة أشكال أهمها :

الهبات : -أ
لرؤوس الأموال.

عام ( قروض حكومية ) أو خاص ( المؤسسات المالية الأجنبية ) ، وبالنسبة : قد يكون مصدرها القروض -ب
للنوع الأول من القروض الأجنبية غالبا ما يكون مقيدا سياسيا أو تجاريا ، أو مخصصة لا تستخدم إلا في تمويل 

اد وفي الآجال أنشطة معينة ، أما النوع الثاني من القروض الخارجية فيتطلب عدة شروط منها القدرة على السد
المحددة.

ويقصد بتوظيف هذه المدخرات إيداعها في مؤسسات مالية مقابل الحصول على دخل مضمون ، حيث تقوم هذه 

الأموال الموظفة .
مجراها الطبيعي في البلدان النامية ، لأسباب يرجع بعضها إلى سلوك المدخرين إلا أن هذه العملية لا تأخذ

المالية المستقبل للادخار في البلدان النامية .
الفرع الثاني : الاستثمار 

لاستثمار من العناصر الأساسية في عملية تكوين رأس المال الذي يولده الادخار ، حيث تؤخذ القرارات يعتبر ا
الاقتصادية من طرف القطاع الخاص ، وتكون مبنية على الدوافع الفردية ، والاستثمار على عكس الاستهلاك 

ومستوى نشاط الاقتصادي ،تلفة في مستوى المتغيرا حساسا ونشيط وغير مستقر ، ويؤدي إلى تقلبات مخ
الاستخدام ويقصد بالاستثمار تلك الأموال المخصصة للإنتاج البضائع التي تستخدم لإنتاج بضائع أخرى ، أي 

46، نفس المرجع ص قشي مريم -  1
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أن الاستثمار يمثل الإنتاج الذي لا يستهلك مباشرة مثل : الآلات والمعدات والتجهيزات ، وأيضا الأموال 
1المخصصة لزيادة المخزون .

ثمار إلى نوعين أساسين :وينقسم الاست
الاستثمار الحقيقي ويشمل الاستثمارات التي من ش-1

أي زيادة الطاقة الإنتاجية كشراء الآلات .
ية من يد إلى الاستثمار الظاهري ويتكون من الاستثمارات التي ينتج عنها سوى انتقال ملكية السلع الرأسمال-2

ف هذا النوع من الاستثمار إلى صنفين :نأخرى ، دون أية زيادة في الطاقة الإنتاجية للمجتمع ، ويص
الاستثمار المالي ، يتمثل في شراء الأوراق المالية كالأسهم والسندات .- 
عملة ، كشراء آلات الاستثمار في الموجودات المستعملة ، ويتمثل في المشتريات من السلع الإنتاجية المست- 

ومعدات كانت موجودة من قبل .
عمال العام ، أما الجهات المعنية بالاستثمار فهي أساسا قطاع الأعمال الخاصة ثم يأتي بعده في الأهمية ، قطاع الأ

والعكس بالنسبة للدول ذات الاتجاه الاشتراكي ، ويستثمر قطاع الأعمال الخاصة في المباني أي الدولة كمستثمر ،

نه يستحق ربحا صافيا من وراء الاستثمار المقبل عليه ، أولذلك يلجأ للاقتراض من السوق المالية ، إذا تبين له 
ة تحدده العلاقة بين الفعالية الحدية لرأس المال ومعدل الفائدة ن طلب هذا القطاع على السلع الاستثماريإوبالتالي ف

، ويكون الحجم الماثل لهذا الطلب هو الذي يتعادل عنده معدل الفعالية الحدية لرأس المال مع معدل الفائدة على 
رأس المال.

في الدول ذات الاتجاه 
نه لا تقوم في الدول ذات الاتجاه الرأسمالي ، إلا ببعض النشاطات الاقتصادية التي يرغب أالاشتراكي ، في حين 

تثمارات المعتمدة في الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وهي السلع الاستثمارية ، بحجم الاس
استثمارات يتم اختيارها لا بحسب ربحها كما هو الحال بالنسبة للاستثمارات الخاصة ، بل طبقا لمعايير أخرى مثل 

معايير ربحها الاجتماعي.
ن هذه الاستثمارات إذا كانت فاشلة التنموية ، لأويبقى معيار الربحية هو المعيار الأساسي لاختيار الاستثمارات

من الناحية الاقتصادية ، يصبح من الصعب على الدولة تحقيق بقية أهدافها الاجتماعية و السياسية ، إلا 

4دد عجة الجيلالي الإصلاحات المصرفية في القانون الجزائري في إطار التسيير الصارم لشؤون النقد والمال ، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا عأ . -  1
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إلى الاقتراض أمثلا إلى التمويل بالعجز أو تلجأن تلجأباستخدام وسائل تتناقض في النهاية مع هذه الأهداف ك
ي يتناقض مع هدف تحقيق الاستقلال الاقتصادي وحتى السياسي .الخارجي الذ

ن كان الاقتصاديون التنمويون إوعملية تكوين رأس المال تأخذ مظهرين أساسين هما الادخار و الاستثمار ، و 
والحقيقة أن عمليتي الادخار والاستثمار ما هما إلا،يختلفون حول الأهمية النسبية لكل منهما في هذه العملية 

ويرى بعض الاقتصاديين أن هناك بعض الصعوبات التي تعترض عملية ،مرحلتين متكاملتين لعملية واحدة 
الاستثمار في البلدان النامية ونذكر منها ما يلي :

عدم كفاية الطلب المحلي ، أي ضعف حجم السوق الوطنية ، ونذكر في هذا الصدد " حلقة السوق المفرغة " -1
ير" التي يفسر فيها ظاهرة التخلف  ، وتتشكل هذه الحلقة على النحو التالي :" لشارل كيندليبرج

يفسر ظاهرة التخلف من خلال " حلقة السوق المفرغة "01شكل رقم 

وما يهمنا في هذه الحلقة هو تأكيدها على غياب الحافز على الاستثمارات بسبب ضيق أسواق التصريف 
ب ضعف الطلب الفعال ، ومشكلة ضيق سوق السلع الاستهلاكية ، إن وجدت فعلا في أو بصورة أدق بسب

الدول النامية ، فيمكن التغلب عليها بتوجيه الجهاز الإنتاجي الوطني نحو إنتاج السلع ذات الاستهلاك الشعبي 
الواسع و بتكاليف تجعلها في متناول المستهلكين .

بعض الدول النامية لم تعد تعاني أنوتشغيل المشروعات الاقتصادية علما نقص الأطر الفنية الضرورية لتنفيذ-2
من هذه المشكلة بقدر ما تعاني من مشكلة سوء استخدام المتوفر لديها من العلميين والفنيين الأمر الذي يغذي 

بدوره مشكلة هجرة الأدمغة .
اصلات الأمر الذي يعيق الاستثمار في تخلف القاعدة الهيكلية الاقتصادية أي نقص وسائل النقل والمو -3

القاعدة الهيكلية وذلك عندما يتوقع تحقيق أرباح فاحشة من وراء استثماراته الإنتاجية .
نه من تصدع في القاعدة الهيكلية القانونية الأمر الذي يجعل عدم الاستقرار السياسي وما قد ينجم ع-4

مين ويفضلون الاستثمار في المنقولات التي أالمستثمرين يعرضون عن الاستثمار في الإنشاءات الصناعية خوفا من الت
يمكن حجبها عن الأنظار عند الحاجة .

ضيق السوق

تدني القدرة الشرائية

غياب التخصص في 
مجال الانتاج

انخفاض مداخيل السكن

تدني إنتاجية العمل
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لية التي تتكون لدى بعض النشاطات الاقتصادية صعوبة الانتقالية الداخلية لرأس المال ذلك أن الفوائض الما-5
أو في بعض المناطق لا تنتقل للاستثمار في نشاطات أخرى أو مناطق أخرى ، تكون فيها فرص الاستثمار متوفرة 

و بريعية عالية ، وهي ظاهرة منتشرة في بعض البلدان النامية ولا يمكن تفسيرها إلا في إطار الخصائص العامة 
للتخلف .

في الجزائر سبيل لتوفير فرص العملالأجنبيةلبنوك ا*
من يتجزأتعتبر سياسات التشغيل و السعي الدائم نحو توفير مناصب العمل لمختلف الفئات جزءا لا 

نه لا يمكن الاهتمام بالجوانب المادية دون البشرية ، كما أإذسياسات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، 
هو توفير القدر الكافي من سبل العيش و الرفاهية التامة للمجتمع ولا يتحقق ذلك الهدف من التنميةإن
كبر عدد من أمحاولة استحداث إلىإلا

تقاس بعدد فرص العمل التي توفرها.أحياناأصبحتالمشروعات للمجتمع أهميةأنالوظائف ، بل 
المساهمة في تحقيق هذا الهدف في الجزائر من خلال :الأجنبيةلبنوك ويمكن ل

الموجودة في الجزائر.وفروعهاالأجنبية: يتمثل في عدد العاملين في البنوك طريق مباشر
 1: يتمثل في فرص العمل الجديدة كالتالي :مباشرطريق غير

في الجزائر .لأجنبيةافرص عمل جديدة في مشروعات وشركات مملوكة وتابعة للبنوك - 
في الجزائر.الأجنبيةفرص عمل جديدة في مشروعات وشركات تساهم فيها البنوك - 
في الجزائر .الأجنبيةفرص عمل جديدة في مشروعات وشركات ممولة كليا وجزئيا من البنوك - 
في الجزائر .الأجنبيةمن البنوك الأفرادفرص عمل فردية ناتجة عن تمويل - 
.الأجنبيالمال الخاص و لرأساقتصاد السوق الدولي الذي ولد الحاجة الضرورية الانفتاح على - 
التركيز على مجهودات تكوين وتطوير وتحفيز الموظفين .- 
مواكبة ومسايرة مختلف التطورات الاقتصادية .- 
الخارجي .أوتوسيع النشاط التجاري سواء المحلي - 
لطرق دف بأفضلاستقطاب الموارد وتشغيلها -  المساهمة في التنمية الاقتصادية .ا
أللزبائن ومن أفضلتطوير الهياكل الضرورية من اجل تقديم خدمات - 

اعدم على  مس مستقبل لهم في بلدهم .إعدادو

2002البنوك ، جامعة حسیبة بن بوعلي ، سنة محاضرات في تقنیات -  1
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في الجزائر الأجنبيةالمطلب الثالث : مكانة البنوك 
دورها في الاقتصاد الجزائري والتنمية الاقتصادية بصفة عامة وجب لمعرفة أهمية البنوك الأجنبية في الجزائر وتقييم

علينا القيام بدراسة ميدانية لبنكين موجودين في البلاد و القيام بتحليل مدى مساهمتها في الاقتصاد الجزائري .
يتميزان به من تقنيات لماوبنك الخليج الجزائري برز بنكين في الساحة الوطنية هما بنك البركة الجزائري أأنوباعتبار 

ووظائفه نشأتهةالجزائر ودراس: تقديم بنك الخليج الفرع الأول 
ير الجزائ: تقديم بنك الخليج أولا
الجزائروتطور بنك الخليجنشأة: -/1

برز مجموعات المال أ" والتي هي من kipcoالكويتية الأعمالبع موعة بنك الخليج الجزائر هو بنك تا
اموعة الكويتية إيطلق عليها الأوسطفي الشرق والأعمال Kuwaitللأعمالسم "  Project

compagne. "
ي شركة مشاريع الكويت هأو، ومشروع شركة الكويت القابضة 1975الكويتية عام الأعمالمجموعة أنشأت

وشمال الأوسطكبر الشركات القابضة المتنوعة في منطقة الشرق أمجموعة كويتية خاصة والتي تعتبر واحدة من 
بلد خصوصا في العالم العربي ،ويعمل فيها 21شركة تعمل في 50من أكثرإفريقيا
ناعات الرئيسية في الخدمات المالية اموعة خاصة بالصتالعالم ، اهتمأنحاءشخص في 7000من أكثر

مصالح مباشرة وغير مباشرة في قطاعات الصحة والسياحة أيضاكما تملك شركة مشاريع الكويت والإعلام ،  
والصناعة ومجلس العقار.

دج.6.500.000.000يقدر ب برأسمالمستثمر بالجزائر أجنبيوبنك الخليج الجزائر هو بنك 
وهو يمارس اليوم اقتصاديا 2004البنكية منذ مارس هنشاطاتمزاولة أبنك تجاري بدوبنك الخليج الجزائر هو 

وهو يلتزم بتقديم خدمات مختلفة في مجالات التمويل البنكي تأسيسهومصرفيا ذا كفاءة عالية وجودة كبيرة ، ومنذ 
لتلبية بالإضافةلخدمات ، من خلال تقديم العديد من المنتجات واوالأفرادوالضمانات وغيرها لمختلف الشركات 

توقعات كل زبون ويقدم البنك لعملائه منتجات مصرفية تقليدية وهي تلك المنتجات المتعارف عليها في البنوك 
يقدم البنك منتجات تتوافق مع أخرىحداثة وعصرنة هذا من جهة ومن جهة أكثرولكن بطرق ،الأخرى

اا الواسع باعتبار وهي ميزة للبنك جعلالإسلاميةمقتضيات الشريعة  من ب ية  ئر الجزا نكية  لسوق الب دخل ا ي نه  ت م
1عامل الدين في الدولة .

بنك الخلیج الجزائر المدیریة العامة ، الجزائر -  1
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بنك الخليج وأهداف: خصائص -/2
: يتمتع بنك الخليج الجزائر بجملة من الخصائص نوجزها فيما يلي :البنك خصائص-أ

جميع يج الجزائر بإجراءالحق لبنك الخلوضع المصرف التجاري يعطي كاملبنك تجاري للمؤسسات : - 
تقديم مساعدات لشركات العمليات فيالعمليات المصرفية على الصعيدين الوطني والدولي وتتمثل هذه 

المباشرة .المتنوعة المباشرة وغيرالإقراض
لتقديم المنتجات والخدمات بطرق ومناهج مختلفة للأفرادأبوابه: يفتح بنك الخليج الجزائر للأفرادبنك - 

التطلعات المرادة .حسب 
حداثة من حيث السرعة الأكثرالحلول والأفراديوفر البنك لعملائه من الشركات بنك الخدمات :- 

والبنك رائد في مجالات علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ،في السوق الجزائرية تأسيسه، منذ والآمان
" سويفت "كفاءة لعملائه مثل أكثرها جميع عملياته وجعلإتماموالاتصالات ، والتي مكنته من 

SWIFT ، المعاملات المصرفية الالكترونية بين الوكالات ... الخ ."«
بع على شبكة واسعة في التوسع المستمر لبنك الخليج الجزائر جعله يتر بنك ذو شبكة بنكية واسعة :- 

التراب الجزائري رغم عدم قدمه في الساحة المالية للجزائر .
1يلي :المسطرة لبنك الخليج الجزائر نذكر ماالأهدافأهم: من البنكفهداأ-ب

: المصرفيةأعمالهمستوى جودة في كل أعلىيلتزم بنك الخليج الجزائر التزام راسخا ، لضمان - 
إلىحيث ومنذ منح الاعتماد للبنك وهو يسعى 

هذه الاستخدامات الالكترونية الحديثة المستعملة في البنك هي أهممستوى من الخدمات وبجودة عالية ، ومن أعلى
:

.CIB CARD* البطاقات مابين البنوك 
.VISA CARD* بطاقة الفيزا كارد 

.GOLDEN CARD* بطاقة القولدن كارد 
.CLASSIC CARD* البطاقات الكلاسيكية 

2015بنك الخلیج الجزائر ، وكالة الشلف -  1
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.VISA CARD PREPAIDيزا للدفع المسبق * بطاقة الف
أجنبيالمسطرة لكل بنك سواء كان الأهداف: ويعتبر هذا الهدف من تعظيم قيمة موجوداتهإلىالسعي - 
بنك الخليج الجزائر و التي تعمل على تحقيقها منذ دخولها للسوق أولوياتوطني ، حيث يعتبر تعظيم الربح من أو

.الجزائريةالنقدية 
التي هي على عاتق البنك وعلى الالتزاماتالعمل على الوفاء بكل أيلبية جميع احتياجات العملاء :ت- 

صورة .وبأحسنتوفير كل الاحتياجات التي يطلبها العميل رأسها
ويتجسد هذا الهدف من خلال توفير جميع الخدمات وتلبية طلبات العملاء من منح القروض وتسليم الودائع ودفاتر 

كات .... الخ ، وهو ما يسعى البنك لتحقيقه .الشي
زيادة عدد وكالته إلىيسعى بنك الخليج الجزائر البلاد :أنحاءتوسيع الشبكة البنكية للبنك في مختلف -
نه لكسب مكانة في السوق وجب عليه أالوطن وذلك لتوسيع خدماته وزيادة عدد المتعاملين ، خاصة و أرجاءفي 

يومنا إلى2003مكان لذلك نلاحظ تطورا ملحوظا في زيادة شبكات البنك في الجزائر منذ الظهور بقوة وفي كل
هذا .

قياسية .أوقاتالقيام بالعمليات البنكية والمعاملات المختلفة في :الأداءالسرعة في -
تكون ذات ميزة خاصة عن باقي أخرى: وذلك من خلال منتجات العمل على تطوير منتجات جديدة-

.الأخرىالمنتجات المقدمة من قبل البنوك 
:: الهيكل التنظيمي لبنك الخليج الجزائر-/3

حيث يتكون بنك الخليج الجزائر من :
الأعمالالأول: الذي يضم الرئيس وهو الرجل الإدارةمجلس -1

.أعضاءالبنك يتكون من خمسة إدارةن مجلس إومنه فعضاءأ، يليه نائب الرئيس ثلاثة KIPCOالكويتية 
من المدير العام وهو صاحب السلطة تتكونحيث ،: وهي الجهة الممثلة للمجموعة في الجزائر اللجنة التنفيذية -2

لف بالتنظيم المالية والعمليات والثاني مكبالإدارةمكلف الأولبعده نائبان اثنان ، يأتيالعليا للبنك داخل البلاد ، 
.أعضاءونظام المعلومات والعمليات المحاسبية ، وتتكون اللجنة من ثلاث 
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هذه رأسعلى ويأتيأقسامالتي تقوم بتسيير البنك حيث تتكون من عدة الأجهزةتتمثل في المصالح و :الإدارة-3
تنظيم ، نظام المعلومات ، العمليات مكلف بالقروض والثاني مكلف بالالأولمساعدان اثنان للمدير العام ، الأقسام

حيث كل رئيس قسم مكلف بالمهام المخول له حسب تسمية كل مصلحة وهي  الأقساموالمحاسبة ، يليهما رؤساء 
كالتالي :

القروض .إدارة* مدير العمليات ، رئيس قسم التنمية ، رئيس قسم النقدية ، رئيس قسم 
.الآليالإعلاممن أالمراجعة ، رئيس قسم النظام ، الشبكة و خلية ولؤ مس* رئيس قسم دعم المبيعات ، 

ل ، رئيس قسم الشؤون القانونية ، رئيس قسم المحاسبة ، رئيس قسم ي* المكلف بالمهامات ، رئيس قسم التحص
.الداخليةالعامة ، رئيس قسم المراقبة الإدارة، ومسؤول الموارد البشرية و للأفرادالقروض 
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AGB1: الهيكل التنظيمي لبنك الخليج الجزائر 02الشكل رقم 

: من إعداد الطالب بالاعتماد على مقابلة مع مدير البنك وكالة الشلف                مصدرال

2015،وكالة الشلف رالجزائبنك الخلیج -  1

ة مجلس الإدار

اللجنة 
التنفیذیة

الإدارة 

مجلس الإدارة 

المدیر العام

مساعد المدیر العام المكلف بالقروض مساعد المدير العام المكلف 
بالتنظيم ، نظام المعلومات ، 

العمليات و المحاسبة

نائب المدیر العام المكلف بالقروض ، 
الشبكة ، التسویق ، التعبئة نائب المدیر العام المكلف بالإدارة ، المالیة 

، العملیات

مدیر العملیات-
رئیس قسم النقدیة -
مسؤول خلیة المراجعة -
المكلف بالمھمات-
رئیس قسم التحصیل-
رئیس قسم الشؤون-
رئیس قسم المحاسبة -
والإدارة العامة مسؤول الموارد البشریة-
رئیس قسم المراقبة الداخلیة -

رئیس قسم التنمیة -
ضرئیس قسم إدارة القرو-
رئیس قسم دعم المبیعات-
رئیس قسم النظام ، الشبكة وحمایة الإعلام الآلي-
رئیس قسم القروض للأفراد-
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ووظائف بنك الخليج الجزائر أنشطة: ج
كبر من السوق في جميع القطاعات أالعام وبلوغ حصة الأداءايجابية إلىأدتلتجارية التي والفعاليات االإجراءات

بنك الخليج الجزائر للجودة والابتكار في الخدمات .انضمامورضا العملاء من خلال 
غنية في مجال الابتكار وتطوير المنتجات والخدمات التي لا 2013:سنة تطوير المنتجات والخدمات -1

والعميل لديه ،يزال
الجديد حصري والإطلاقبعد أالخدمات المصرية أناكتشف واستفاد من العديد من المرافق المبسطة حتى 

1للمنتجات والخدمات المعنية :

.IPCمشتريات البطاقة دينار حل الدفع الالكتروني لتسوية صافي- 
التراث المبوبة .–فيزا البلاتينية للعملاء إصدار- 
كارد بالدولار ( الدفع المسبق ، الكلاسيكية والذهبية ) .ماستر إصدار- 
كارد بطاقات .خدمة تغيير على فيزا وماستر - 
.AGBالتعبئة على موقع إعادةبطاقة خدمة - 
جميع بطاقات ( الوطنية والدولية ) .AGBمع الآليالصراف أجهزةل من قبو عمليات الانسحاب الم- 
كان المستفيد هو بالضرورة عميل البنك .إذاإلا) DAB( التحويل الالكتروني بين اثنين DABولاية - 
حساب التوفير .إلى، فحص الحساب AGBمن موقع الأموالتحويل - 
ورقتين .CIBبيع حساب التوفير مع غير المادية- 

ويبقى تطوير المنتجات التركيز الاستراتيجي للمديرية العامة للبنك الخليج الجزائر يستمع دائما لعملائها وتولي 
المبتكرة والقدرات البشرية من خلال موظفيها .الأفكاراهتماما خاصا لتعزيز 

كبر من العملاء الذي أموعة تطوير محفظة العملاء -2
مقارنة مع السنة السابقة ، %50.77عميل والنمو في الحصول على عملاء جدد يمثل 100.000يقارب 

من حيث حسابات الفئة التي %59.8عدد من حسابات العملاء وفي الوقت نفسه زيادة كبيرة من رأى
.إضافيةحسابات19000من أكثرنسبة نمو في عدد مع أعلىسجلت 

هو تطور هاتين الفئتين من حسابات %76.9كبر زيادة ، و أفي حين شهدت الدفاتر من الناحية النسبية 
.مرة لأوللعمل وتوطين العاملين العملاء من الشركات لالحركة التجارية إلىحد كبير إلىيرجع 

ة يطبيعأكثرالبلاد كل عام اقتصادل مشاركة بنك الخليج الجزائر في تمويأصبحت: الائتمانية للشركات -3
خط تجاري جديد وهو بإدخالالممولة للقطاعات تميزت الأنشطةمن أنكما ،ومتنوعة من شروط الائتمان 
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التي دبالفوائ) والمنتج كثيرا في الطلب من قبل عملاء البنك فيما يتعلق اختبارالمعدات ( مرحلة تاجري
تمويل في استجابة لطلب من نوع معين من العملاء الذين يريدون القيام ولقد حاز هذا النوع من التوفرها،

بالاستثمارات الحقيقية وبضمانات .

المالية للبنك.لسلامة الهياكل وتأكيدعلى مستوى ايجابي من النشاط إما
1ووظائفه أنشطته: تقديم بنك البركة الجزائري ودراسة الفرع الثاني

: تقديم بنك البركة الجزائري -/1
وتطور بنك البركة الجزائري نشأة-أ

أ نشأو الإسلاميةوفق الشريعة أموالهاعبر العالم وتستثمر إسلاميةتعتبر مجموعة البركة تجمعا لعدة بنوك وشركات 
.1979ا التجمع بجدة بالمملكة العربية السعودية سنة هذ

على تشكيل لجنة مشتركة وأسفرت1986نوفمبر 20و18
بنك البركة الجزائري .إنشاءلدراسة 

من الأولىلاث سنوات عرف بعض الصعوبات ووجد نفسه عاجزا خلال الثتأسيسهمن الأولىوخلال السنوات 
وضعيته تتحسن بدأتبعد ذلك %20يأخذكان أخرىوقلة خبرته من جهة نشأتهجهة ومن جهة حداثة 

حيث ،الأفضلالسندات ) تطورت وضعيته نحو إصداربائن ، الز إيداعاتالمال الصافي ، رأس(امعة الأموال
عدة وإنشاءالجزائري كمشارك فعال في الاقتصاد بالوسائل المالية التي يمولها له السوقتمكن من فرض نفسه في 

ذلك فالبنك إلىبالإضافةمين ، الترويج العقاري ، النقل البحري .... الخ ، أقطاعات مهمة منها التمؤسسات في
في السوق معتبرة في القطاعات المهمة للاقتصاديدير اليوم محفظة هامة ومتنوعة من الزبائن الذين لهم حصص

الجزائري .
توسيع إلىأدىالفوائد ممنوع إلى، يكون اللجوء الإسلاميةسير البنوك مبدأويعمل بنك البركة الجزائري حسب 

لكن ،الأموالرؤوس 
غير مبنية على نسبة فائدة أخرىوعلى معاملات تجارية والأرباحالمشاركة وقسمة الخسائر أمبدتكون مبنية على 

محددة .
في بنك من خلال الاتصال الذي تم بين الجزائر ممثلة 1984إن فكرة إنشاء بنك البركة الجزائري تعود إلى سنة 

تم تقديم قرض مالي من أنوقد كانت نتيجة هذا الاتصال ،الفلاحة و التنمية الريفية وشركة دلة القابضة الدولية 
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لار خصص لتدعيم التجارة مليون دو 30طرف مجموعة دلة البركة القابضة للحكومة الجزائرية ، بلغت قيمته 
اموعة .حيث كان هذا القرض بمثابة فرصة لخلق جو من الخارجية، ئر و  الجزا بين  لة  اد المتب ثقة  ال
أكثر وذلك عند قيام مجموعة دلة البركة تبلور ة إنشاء بنك مشاركة في الجزائر تبدأت فكر 1986وفي سنة 

وراسي بالجزائر العاصمة حيث كان محور هذه الندوة هو مناقشة فكرة 
الجزائر .إنشاء بنك إسلامي في

ووصولا إلى القانون1986المصرفية ابتداء من سنة ةلقد كانت لسلسلة الإصلاحات التي عرفتها المنظوم
14/04/1990والموافق ل 1410رمضان 19المؤرخ في 90-10

لبركة الجزائري ، الذي وجد سبيله للتحقيق من خلال 
الذي وافق على التصريح له بالعمل في السوق المصرفي الجزائري ليتم طلب اعتماد البنك لبنك الجزائر،تقديم

تحت اسم بنك البركة الجزائري ، أما بداية ممارسته لنشاطه 1991ماي 20بموجبه إنشاء هذا البنك بتاريخ 
.1999ان في شهر سبتمبر بشكل فعلي فك

بنك البركة الجزائري أول بنك إسلامي يفتح أبوابه في الجزائر ليتيح فرصة العمل المصرفي الإسلامي للمتعاملين 
الذين يسعون إلى التعامل على أساس مبادئ الشريعة الإسلامية .

نشأ بتاريخ أسس في الجزائر بنك البركة الجزائري هو أول بنك إسلامي مشترك بين  القطاع العام والخاص يؤ 
كشركة مساهمة في إطار قانون النقد والقرض .20/05/1991

من قانون 114حيث يخضع للمادة لتجاري وبنك الأعمال و الاستثمار،يجمع بنك البركة الجزائري بين البنك ا
ساسي بصفته الثانية .من قانونه الأ8الفقرة 03بصفته الأولى وتنظم أعماله المادة 1990النقد والقرض لسنة 

آلاف سهم ، قيمة كل سهم 500مليون دينار جزائري مقسمة إلى 500يبلغ الرأسمال الاجتماعي للبنك 
دج ويشترك فيه كل من :1000

بالمائة .50- 
بالمائة .50ة والتنمية الريفية ( بنك عمومي جزائري ) بنسبة بنك الفلاح- 

الجهة الجنوبية 30و10يقع المقر الرئيس لبنك البركة الجزائري بالجزائر العاصمة ، بحي بوثلجية هويدف فيلا رقم 
ة الشلف ، فرع منها وكال30حيث تعتبر السنة الميلادية هي السنة المالية له ويدير البنك بن عكنون الجزائر،

مستغانم ، عين مليلة .
1ودورهبنك البركة أهداف: ب

:البنك فيما يليأهدافأهميمكن تلخيص بنك البركة : أهداف-2
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بصفة عامة والمؤسسات بصفة خاصة وتوجيه الموارد نحو الاستثمار .الإسلاميتشجيع الادخار - 
.والحرفيينمع دعم صغار المستثمرين الاستثمارية والتجارية المشروعة الأعمالالقيام بكافة - 
والأساليبحدث الطرق أباستخدام سلاميةالإوتطوير النماذج المالية والمصرفية وفق مبادئ الشريعة إنشاء- 
ن مع المصارف والمؤسسات المالية الإسلاميةالتعاو أشكالتطوير - 

لها الاقتصادية و ثمار ، تقديم التمويل اللازم للمشروعات المتفق على جداالاستآفاقالمعلومات وتطوير 
والاجتماعية .

.الإسلاميةالتعامل وفق مبادئ الشريعة بأهميةوالمساهمة في التوعية الإسلاميالمال رأستطوير سوق - 
تحديد مجالات التعامل مع البنوك التقليدية وفق الصيغ الشرعية .- 

: يقوم بنك البركة بالعمليات التالية: بنك البركة دور-3

تنفيذ برامج البنك المتعلقة بالائتمان قصير ومتوسط الأجل وفق الأسس المصرفية .- 
إقراض المؤسسات الصناعية العامة و الخاصة .- 
خصم وتحصيل الأوراق التجارية لعملائه مع الالتزام بعمليات الدفع.- 
لمنشات مع إعادة استثمارها .قبول الودائع من طرف الزبائن ومختلف ا- 
متابعة وتصفية كل المشاكل المالية .- 
يضمن للمتعاملين المعلومات اللازمة عن وضعية التجارة الخارجية إضافة إلى عمليات الصرف .- 
المنقولة وبيعها وتأجيرها واستئجارها بما في  ذلك استصلاح الأراضي المملوكة يرغالتملك  الأصول المنقولة و - 

أجرة وتنظيمها للزراعة والصناعة والسياحة والإسكان .والمست
مين التعاوني .أمين الذاتي والتأإنشاء صناديق الت- 
 -
كامل التراب الوطني.مين الاحتياطات المالية فيأوضع كل الإمكانيات المتوفرة لديها لت- 
المشاركة بصفة عملية وثابتة لتجنيد الادخار بقصد إيراد رؤوس الأموال باحترام كل الشروط والقوانين - 

المشروعة والمنفعة الاقتصادية والاجتماعية .
العمل على توطيد الخبرات التي تكون الركن الرئيسي لتنمية شبكة استغلال البنك.- 
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1المسطرة تم هيكلته كما يلي :الأهدافجل تحقيق أ:ومن نك البركةالهيكل التنظيمي لب-جـ 

عن التسيير والنتائج التجارية الأولول ؤ مباشرة تحت سلطة مدير الشبكة ، ويعتبر المس: خاضع المدير -1
ة لنشاطات بالتنسيق والمتابعة ، المراقبأساسالهيكلته وهو ممثل بنك البركة الجزائري على المستوى المحلي ، مكلف 

الفرع .
حول الآراء: تتكفل بالنشاطات المتعلقة بدراسة وتحليل ملفات التمويل ، حيث تقدم مصلحة التمويلات -2

المديرية المركزية لاتخاذ القرار فيها كما تتكفل بترخيصات التمويل وتقوم بمتابعة إلىالملفات المعالجة ، وترسلها 
ومنح عقود الالتزام وإعدادت المقبولة للتحصيل ، الضمانات المحددة في التراخيص ومراقبة الالتزامات الخاصة بالملفا

القانونية الخاصة بالشؤونأيضامتابعة استعمال التمويلات ومتابعة جداول التسديد ، كما تتكفل إلىبالإضافة
بتسيير عملية التمويل .

لقة بالصندوق ، حيث تقوم بتسيير المتعالأعمال: تقوم بجميع مصلحة الصندوق ( المحفظة ) -3
حسابات الزبائن و المستخدمين ، القيام بالتسديد والتحويلات ، والوضع تحت التصرف كما تصدر الشيكات 

.الاستثماروتسيير حسابات المصرفية وتمنح دفاتر التوفير
التصدير كتوطين : تقوم بعمليات التجارة الخارجية وعمليات الاستيراد و مصلحة التجارة الخارجية -4

عمليات التجارة الخارجية ومعالجة رسائل خطابات فتح الاعتماد المستندي ، كذلك معالجة التسليمات المستندية  
كما تقوم بتصريح الملفات لبنك الجزائر .

: تقوم بجميع عمليات تدقيق ومراجعة حسابات القوائم المالية وذلك استنادا مصلحة التدقيق والمحاسبة - 5
وصحة ودقة معلومات القوائم المالية .لإثباتثائق اللازمة إلى الو 

: الهيكل التنظيمي لبنك البركة الجزائري 03الشكل رقم 

المصدر : من إعداد الطالب بالاعتماد على مقابلة مع مدير البنك وكالة الشلف                

2016بنك البركة الجزائر ، وكالة الشلف -  1

المدير 

مصلحة التدقيق 
المحاسبي

مصلحة المكلف 
بالزبائن

ارة مصلحة التج
الخارجية

مصلحة 
التمويلات

مصلحة 
الصندوق
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أنشطة ووظائف بنك البركة الجزائري - د
نه يقدم لمختلف أ، كما الإسلاميةتبر بنك البركة الجزائري بنكا شاملا يمارس نشاطه وفق مبادئ الشريعة يع

ام المالية ، ويمكنهم أوالصناعيين والتجار والمستوردين والمقاولين  اج احتي اشى و تم ية ت مصرف ات  توج يين من الحرف
ه الميدانية وخبرته وشبكة المراسلين المتواجدة عبر البلدان الاستفادة من استشاراته التوجيهية النابعة من تجربتأيضا

مجموعة ذات بعد دولي .إلىينتمي لأنهوذلك 
الربا وذلك من خلال أساسالتمويل والاستثمار على غير أعمال: يقوم البنك بجميع التمويل والاستثمار -1

التي الأموالالقابلة للتصفية كما يقوم بتوظيف الجزئي لمختلف العمليات أووسائل تقديم التمويل اللازم الكلي 
اايرغب  للبنك المتمثل في :في استثمارها المشترك مع سائر الموارد المتاحة للبنك وذلك وفق الصيغ المدرجة أصح

ة لصالح الزبون ( انجاز عقارات ومنقولات) أ: عقد مقاولة يلتزم البنك بتمويل انجاز منشالتمويل بالاستصناع -
ابل عائد يتضمن سعر التكلفة وهامش الربح.مق
الإيجارأساسعقارية على أملاكأومؤسسةأو: عقد بقوم بمقتضاه البنك بشراء المعدات بالإيجارالتمويل -

ضمن شروط يتفق عليها الطرفان .
ليه ، عند مقابل تسليم السلع في تاريخ متفق عمؤسسةنوع من التمويل المسبق لنشاط : التمويل بالسلم -

جل تسويق السلع بسعر الشراء زائد هامش الربح .أالتسليم يوكل البنك المستفيد من 
خدمة ، فيقوم الزبون بتقويم هذه السلع أو: عقد يرغب الزبون بمقتضاه شراء سلعة و/التمويل بالمرابحة -

التكاليف وربح معقول يتفق عليه إلىإضافةالزبون بثمنها إلىالبنك الذي يشتريها ثم يقوم ببيعها إلىويتقدم 
.الطرفان كما يتفقان على شروط السداد

بما يمكن المستحدثةأوالنشاط المصرفي المعروفة أوجهيقوم البنك بممارسة جميع : الخدمات المصرفية -2
التزاماته كما يلي :إطار

قيم الشيكات المسحوبة  وتأديةالمختلفة الإيداعة وحسابات قبول الودائع النقدية وفتح الحسابات الجاري-
التجارية .الأوراقوتحصيل 

في الداخل والخارج وفتح الاعتمادات المستندية وتبليغها .الأموالتحويل - 
الشخصي وبطاقات الائتمان وغير ذلك من الاعتمادالكفالات المصرفية وخطابات الضمان وكتب إصدار- 

رفية .الخدمات المص
الأجنبيةالسعر المتبادل بدون فائدة لمختلف العملات أساسفي البيع والشراء على الأجنبيةالتعامل بالعملات - 

حسب الحاجة .
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.بالأجرالوكالة أساسالمصرفية على للإدارةذلك من الموجودات القابلة يرالممتلكات وغإدارة- 
الشرعية والقوانين الوضعية بالتعاون مع الأحكاموتنفيذ الوصايا وفق الشركاتلإدارةالقيام بدور الوصي المختار - 

الجهات المختصة .
.والاستشاراتالقيام بالدراسات خاصة لحساب المتعاملين مع البنك وتقديم المعلومات - 
يلزم ن يقوم بكل ما أيمكن للبنك في مجال ممارسته لأعماله إضافة إلى ما سبق ، : أخرىإضافيةأعمال-3

من التصرفات لتحقيق أهدافه وخصوصا :
إبرام العقود والاتفاقيات مع الأفراد والشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية .- 
 -
مين التعاوني لصالح البنكأمين الذاتي والتأصناديق التإنشاء- 
والإشرافتلقي الزكاة وقبول الهبات والتبرعات - 

.الأهداف
.الإسلاميةتوطيد العلاقات مع البنوك إلىوالدولية وخاصة تلك الرامية والإقليميةالدخول في الاتحادات المهنية - 
خصائص بنك البركة :-ه

1من خلال النقاط التالية :إليهايتميز بنك البركة الجزائري بعدة مميزات وخصائص ، سنتطرق 

أحكامفي باب الإسلامية: يعتمد بنك البركة على المبادئ التي نصت عليها الشريعة بنك المشاركة -1
بنظام المشاركة وهو بذلك يعتمد أسموهطارإلمون ضمن الفقهاء و المفكرون و المسأطرهاالمعاملات المالية ، والتي 

سواء ما تعلق منها بعلاقته مع المودعين و الممولين الإسلاميةالشريعة أحكام
المصرفية و الاستثمارية و التمويلية .بأنشطتهما تعلق منها أو
مال مختلط بين شركة خاصة عربية وبنك عمومي جزائري برأسسمؤسبنك البركة أن: بما بنك مختلط -2

لرأسمالغلبها أفهو يشكل حالة استثنائية ونادرة في عالم بنوك المشاركة الناشطة على الساحة الدولية والتي يعود 
مالية دولية .مؤسسةالذي يعتبر الإسلامياستثنينا بنك التنمية إذاالخاص 

والنظم للأطر:يعمل بنك البركة الجزائري في بيئة خاضعة بالكامل ية تقليدية بنك ينشط في بيئة مصرف-3
في ضوئها ، أنشءربوية مخالفة تماما لمبادئ البنك و القيم التي أسسالرقابية التي يعتمدها بنك الجزائر والمبنية على 

كل أننظام المصرفي الجزائري باعتبار يجعل بنك البركة الجزائري يشكل استثناءا عن القاعدة العامة للالأمرهذا نإ
المالية العاملة في الجزائر تتبع النمط المصرفي التقليدي القائم على الربا .المؤسساتو البنوك

2008محاضرات في البنوك ، كلیة العلوم الاقتصادیة ، جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف سنة -  1
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رالجزائفي أجنبيلبركة كبنك خاص تقيم بنك ا- و
معينة أهدافتحقيق إلىالمنظومة المصرفية تسعى إصلاحإطارالبركة في بنكإنشاءالجزائر وهي تخوض تجربة إن

وهي :
المعمول الآلياتالاقتصادية والمنظومة المصرفية تندرج ضمن المؤسسةصياغة علاقات جديدة تربط بين إعادة- 

حديثة .ائتمانيةسياسة إطار
طاع الخاص الوطني تأهيل- 

.الأجنبي
الصغيرة والاستثمارات الصغيرة و المتوسطة .المؤسساتتمويلية جديدة لتساير حجم أساليبرورة التفكير في ض- 
اال -  تح  لاستقطاب جمهور المدخرينالإسلامية مصرفية تعمل وفق مبادئ الشريعة مؤسساتأمامف

الفائدة من منطلق قناعة دينية .بأسلوبو المستثمرين الرافضين للتعامل 
محاربة ظاهرة الاكتناز وترسيخ ثقافة مالية يلعب فيها البنك دور الوسيط المحوري .- 

من عدم الإسلاميةفي الجزائر والذي يراعي في تعاملاته المبادئ الإسلاميةيعتبر بنك البركة الجزائري نموذجا للبنوك 
يلها .المشاريع التي يقوم بتمو نوعيةوأعطاءوأخذأالتعامل بالربا 
نه شركة مساهمة لها الحق في تنفيذ جميع أعلى الجزائريالمتعلق بالنقد والقرض بنك البركة 10-90ويعتبر القانون 

السمحة ، ليتيح بذلك فرصة العمل المصرفي للمتعاملين الذي الإسلاميةالشريعة لأحكامالمصرفية وفقا الأعمال
.الإسلاميةمبادئ الشريعة أساسعلى التعاملإلىيسعون 

مليار دج والذي 2.5يعادل ماأيأضعافالأربعةبمقدار 2006سنة رأسمالهوقد قام بنك البركة برفع قيمة 
نسبة مشاركة بنك الفلاحة والتنمية  أصبحتالمال على المساهمين حيث رأسنتج عنه تغيير في توزيع حصص 

.كبيرة
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خلاصة الفصل
لة تشغل كل دول العالم المتقدمة منها أن خلال عرضنا لما سبق ، يتضح لنا أن التنمية الاقتصادية مسم

و المتخلفة مع الأخذ في الاعتبار بأنه لا يمكن اليوم تطبيق تلك النظريات على الدول النامية ، إنما 
.يتطلب الأمر استيعاب تلك النظريات و تطويعها بما يخدم صالح هذه الدول 

فتعددت المفاهيم حول التنمية الاقتصادية حيث أصبحت محل اهتمام العديد من الباحثين و المفكرين ،  
نه لا يوجد تعريف قاطع ومحدد حول مفهوم التنمية ، وحتى يمكن تحقيق أهداف برنامج التنمية أكما 

نمية متوازنة في الجانب يتطلب اختيار الإستراتيجية الملائمة لعمليات التنمية ، ويتطلب أيضا إحداث ت
الاقتصادي و الاجتماعي وليس التركيز على جانب واحد على حساب الآخر.

جل النهوض بالاقتصاد إلى أحد أهم الوسائل الضرورية للدول النامية من أحيث أصبحت التنمية 
.الأفضل
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الجداول و الأشكال 



ب:ــــــكتال

2000دار وائل للنشر، ،، الإسكندرية 2طأمين عبد االله، العمليات المصرفية
2009، دار بلقيس للنشر ، الجزائر 1القانون البنكي الجزائري ، طالوجيز فيحمد بلوددنين ، أ
 2000الطاهر لطرش ، تقنيات البنوك ، ديوان المطبوعات الجزائرية ، الجزائر
 ر ، تطور النظام المالي والنمو الاقتصادي ( دراسة قياسية لعينة من الدول خلال الفترة أشواق بن قدو

2013الأردن ، الطبعة الأولى ، –) دار الراية للنشر والتوزيع ، عمان 2005- 1965
، 2002إبراهيم الدعمة ، التنمية البشرية والنمو الاقتصادي ، دار الفكر للطباعة و النشر ، الأردن
1992الداوي ، التنمية الاقتصادية ، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية ، حلب تيسير
1996
 ائل دار و 1خالد أمين عبد االله ، إسماعيل إبراهيم الطراد ، إدارة العمليات المصرفية المحلية و الدولية ط

2006الأردن 
 2010، 2خالد مصطفى قاسم ، إدارة البيئة و التنمية المستدامة ، الدار الجامعية ، مصر ، ط
 جهاد عبد االله حسين أبو عويمر ، الترشيد الشرعي للبنوك القائمة ، مطبوعات الاتحاد الدولي للبنوك

1986الإسلامية القاهرة 
دة تجديد السيولة في البنوك الإسلامية ، مكتبة ايتراك للطباعة رايس حدة ، دور البنك المركزي في إعا

2009والنشر والتوزيع ، القاهرة ، الطبعة الأولى ،
 2002، دار الفكر عمان ، الأردن ، 1رضا صاحب أبو حمد ، إدارة المصارف ، الطبعة
  الملتقى الدولي الثالث حول الأزمة المالية المعاصرة : الأسباب و الدروس المستفادة .،زايري بلقا سم

.جامعة الشلف2007نوفمبر 26- 25إدارة المخاطر في المؤسسات أفاق وتحديات .
 2003دار وائل عمان الأردن 2زياد رمضان ، محفوظ جودة ، الاتجاهات المعاصرة في إدارة البنوك ، ط
  1982زكي الشافعي مقدمة في النقود   والبنوك دار النهضة العربية
امر مظهر قنطقنجي ." ضوابط الاقتصاد الإسلامي في معالجة الأزمات المالية العالمية " . دار النهضة س

2008سورية 
 سيد محمود سيد محمد ، محاضرات في التنمية الاقتصادية ، مذكرة لأقسام الروافع اقتصاد ، كلية العلوم

1995القانونية و الاقتصادية ، جامعة نواكشوط 



1996ني ، محاضرات في اقتصاد البنوك ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر شاكر القز وي
 2000( الجزائر : دار الفكر للطباعة و النشر، ضياء مجيد الموسدي ، الاقتصاد النقدي(
 الإسكندريةعبد الغفار حنفي ، أساسيات التمويل والإدارة المالية الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع

2001
 عبد الوهاب يوسف احمد التمويل وإدارة المؤسسات المالية دار الحامد للنشر والتوزيع ، عمان الأردن

2008الطبعة الأولى 
1999، دار مجدلاوي ، عمان 2عقيل جاسم عبد االله ، النقود و المصارف ، ط
لاسكندرية ،عبد العزيز النجار أساليب الإدارة المالية ، المكتب العربي الحديث جمع ، ا
 ، 2007عبد المطلب عبد الحميد ، اقتصاديات النقود و البنوك ، الدار الجامعية ، الاسكندرية
2010دار الفكر ناشرون وموزعون الأردن 1السيد متولي عبد القادر ، اقتصاديات النقود والبنوك ط
2012ولى محمد فتحي البديوي إدارة البنوك المكتبة الأكاديمية القاهرة الطبعة الأ
 الإسكندريةعبد الغفار حنفي ، أساسيات التمويل والإدارة المالية الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع

2001
 النظرية –عصام عمر مندور،التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتغيير الهيكلي في الدول العربية ، المنهج

2011القياس دار التعليم الجامعي للطباعة   و النشر و التوزيع ، مصر ، –

، 2000عبد القادر عطية ، اتجاهات حديثة في التنمية ، الدار الجامعية ، مصر

 مصطفى ، عبد الرحمان سانية ، دراسات في التنمية الاقتصادية ، مكتبة الحسين العصرية عبد اللطيف
2014للطباعة و النشر و التوزيع ، الأردن 

 1977فؤاد مرسي ، المفهوم المادي للتنمية الاقتصادية ، مطبعة الأديب بغداد
 2006دار وائل 3مؤيد عبد الرحمان الدوري ، إدارة البنوك ، ط –فلاح حسن الحسيني
 ، 1984كمال بكري ، التنمية الاقتصادية ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية
 2012محمد فتحي البديوي إدارة البنوك المكتبة الأكاديمية القاهرة الطبعة الأولى
  1982محمد  زكي الشافعي مقدمة في النقود   والبنوك دار النهضة العربية
 صبحي تادريس قريضة ، مذكرات في التنمية و التخطيط ، الدار الجامعية محمد عبد العزيز عجيمية ،

1986للنشر والتوزيع ، الإسكندرية 



 جانفي 1محمد عدنان وديع ، مفهوم التنمية ، سلسلة جسور التنمية ، المعهد العربي للتخطيط ، العدد ،
2002

12003، جامعة وهران الجزائر طهشام فاروق أهمية الإصلاحات والمالية في تحسين أداء اقتصاد
التشريع :

القانون المدني الجزائري- 

القانون التجاري الجزائري- 

، يتعلق بالنقد 2003أوت سنة 26الموافق لـ 1424جمادي الثانية عام 27مؤرخ في 11- 03أمر رقم - 
والقرض 

1990-04- 14الصادر في 10-90قانون النقد والقرض -

أوت سنة 27هـ ، الموافق ل 1424جمادى الثانية 28، 25الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجريدة - 
2003

: الرسائل 

2قشي مريم ، طالبة دكتوراه ل.م .د ، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية وعلوم التسيير ، جامعة قسنطينة - 
.عبد الحميد مهري 

المذكرات :

في ليسانسمذكرة لنيل شهادة –مخاطرة التمويلات البنكية وطرق الوقاية منها ساعد : م حسابين ، - 
.2006العلوم الاقتصادية 

صفاء حمادي ، تقييم تجربة البنوك الخاصة في الجزائر ،مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر أكاديمي ، ميدان - ـ
2014/2015تصادية ، تخصص البنوك ، العلوم الاقتصادية و التجارية وعلوم التسيير ، شعبة العلوم الاق

بوسنة كريمة ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير تخصص مالية دولية ، البنوك الأجنبية كمصدر لتمويل - 
.2010/2011دراسة حالة البنوك الفرنسية –المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالجزائر 



:المحاضرات

2002ة حسيبة بن بوعلي ، سنة محاضرات في تقنيات البنوك ، جامع- 

2008محاضرات في البنوك ، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف سنة - 

2008محاضرات في البنوك ، كلية العلوم الاقتصادية ، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف سنة - 

سيبة بن بوعلي سنة محاضرات في التنمية الاقتصادية و التنمية المستدامة ، كلية العلوم الاقتصادية ، جامعة ح- 
2011

2011محاضرات في البنوك ، كلية العلوم الاقتصادية ، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف سنة - 

2013محاضرات في التنمية الاقتصادية ، كلية العلوم الاقتصادية ،جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف سنة - 

المجلات :

لقانون الجزائري في إطار التسيير الصارم لشؤون النقد والمال ، مجلة عجة الجيلالي الإصلاحات المصرفية في اأ . - 
4اقتصاديات شمال إفريقيا عدد 
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مقدمة :

أمام و المعلومات وزوال الحواجز عجلت بانتشارها ثورة الاتصالات ، يشهد العالم تحولات كبرى غير مسبوقة 
العاملة .الأيديو البضائع و الخدمات و الأموالانتقال رؤوس

العالمية و الشركات الأموالة احتدت وظهرت بذلك مناطق جذب لرؤوسالمنافسأنونظرا لهذه التحولات نجد 
العابرة للقارات .

و الدخول في عالم الاستثمارات وخلق بيئة استثمار صحيحة حتى يتم ضمان تنمية الإقليميةثم ظهرت التكتلات 
مستدامة .

إاقضية التنمية تعتبر مسالة مطروحة منذ مدة طويلة أنوبالرغم من  شغلت الفكر الاقتصادي منذ القديم ثم ف
و الدولية.الإقليميةالمحلية و ية الثانية اهتمامات مختلف المؤسساتالحرب العالمنالت بعد

الاقتصادي الإصلاحبرامج الاستقرار و إطارالنهج المعزز للسوق في إستراتيجيةبعض الدول تتبنى بدأتحيث 
تقليص دور القطاع العام وتشجيع القطاع الخاص.إلىجدولة الديون ، بينما اتجهت بعض الدول وإعادة

مالية إمكانياتتمتلكهذا الوضع يختلف بالنسبة لها حيث وتعتبر الجزائر من بين هذه البلدان النامية ، لكن 
جل الاستخدام الكفء للموارد وتقضي على هذه أواضح وفعال من أسلوبإلىضخمة ، فهي تحتاج 

التشوهات.

زائر الانشغال الرئيسي لمختلف الحكومات المتعاقبة خاصة منذ بداية التسعينات ، قتصادية في الجفتعتبر التنمية الا
ان لايار حيث نتج سلبية كبيرة على الاقتصاد الجزائري ، سرعان ماآثارالثمانينات أسعارك

العمومية السلطاتعنها هزات عنيفة  زعزعت البنيان الاجتماعي و الاستقرار السياسي في البلاد ، لذلك راهنت 
ولخلق مصداقية للهيئات الرسمية في الأمنيةلتجاوز الاضطرابات الاجتماعية و أولىعلى التنمية الاقتصادية كقاطرة 

ايار مؤشراتظل  نذر ب نت ت واستمر الرهان على التنمية الاقتصادية بالنسبة للسلطات الدولة ، مؤسساتكا
.2018- 2010وحتى للفترة الحالية 2010-2000العمومية للعشرية 

وتطوير التعليم وتعميم الرعاية الأفرادتحسين مستوى معيشة إلىإعدادومن اجل ذلك تم 
كبرى لبناء منشات قاعدية جديدة وتطوير البنية التحتية الموجودة الصحية اللائقة ، والانطلاق في مشاريع تنموية  

ودعم القطاع الفلاحي من اجل خلق توازن جهوي على مستوى النشاطات الاقتصادية بالأرياف، والاهتمام 
وضياع الأمنيةالمدن بسبب الاضطرابات إلىبشكل جماعي نزحواالذين الأريافيسمح بعودة واستقرار سكان 

من الوحدات السكني ة للتقليص من الآلافالشروع في بناء مئات إلىإضافةفي عشرية التسعينات ، املممتلك
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أطلقتهامن المشاريع التي برامج خاصة لخفض الحجم المرتفع للبطالة ، وغيرها وإعدادالسكن ، أزمةحدة 
غرب الذي دخل حيز الخدمة ، ومشاريع السدود –السلطات العمومية منها مشروع الطريق السيار شرق 

الضخمة ومحطات تحلية مياه البحر ، ومشاريع السكك الحديدية ... الخ.

من فشل الاقتصاد تأكدتإنبدأتفمنذ مطلع الثمانينات 
السوق الحر آلياتاقتصاد تحكمه إلىمن اقتصاد المخطط المخطط ، مما استوجب عليها الانتقال وبخطى متسارعة 

التعديل الهيكلي في مطلع التسعينات.إجراءاتالمنفتحة على العالم الخارجي و الذي تكرس مع 

أكثرحيث لوحظ تغير في سياسة النظام اتجاه القطاع الخاص باتجاه 
منها لفترة طويلة.أقصيية بعدما التنمو الإستراتيجية

و الاقتصاد و العلاقات ذات العنصر الأعمالحيث شكلت الاستثمارات الشغل الشاغل للحكومات ورجال 
وغيرها من المنظمات و الاتفاقيات الدولية .الأجنبي

، وفي ظل الجزائر بعد الاستقلال طبقت النظام الاقتصادي الاشتراكي لما يقارب من ثلاث عقود أنحيث 
التحولات السياسية و الاقتصادية و التكنولوجية العالمية توجهت نحو اقتصاد السوق .

نقطة التحول الاقتصادي و المصرفي في الجزائر .1990سنة 10- 90قانون النقد و القرض إصدارحيث يعتبر 

تم اعتماد ومنح الترخيص إذي ، عرفت الجزائر انفتاحا تدريجيا نحو الاقتصاد العالم10- 90القانون إصدارمنذ ف
مناخ ومجال تنافسي بين هذه البنوك و إيجادإلىأدىللعمل في الجزائر مما الأجنبيةللعديد من البنوك العربية و 

على المعاملات البنكية و المالية طيلة الفترة السابقة ، هذه البنوك الوطنية التي تتمتع بكبر المهيمنةالبنوك الوطنية 
و عدد فروعها.أصولهاحجم 

حيث أولت السلطات أهمية كبيرة للقطاع البنكي الذي يشكل عصب بل شريان كل اقتصاد ، وحاولت من 
خلال هذا القانون و الأوامر المعدلة و المتممة له إعادة هيكلة وتنظيم الجهاز البنكي ومنح البنك المركزي دوره  

م ومراقبة الائتمان.كبنك للبنوك في تطبيق السياسة النقدية وتنظي

في نمو اقتصاديات الدول.وتأثيراحساسية أكثرهاالقطاعات الاقتصادية و أهمفيعتبر القطاع البنكي من 

دراسات عميقة و احترام قواعد معينة من أجل استغلال الموارد المالية تتطلبعملية التنمية الاقتصاديةنألذا نجد 
الموارد و نوعيتها يحدد هامش اتخاذ التمويل مسألة أساسية كون أن وفرة أو ندرةالمتاحة بعقلانية، و تعتبر مشكلة 

 -
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الية ذات الأهمية البالغة في من المؤسسات المو تعد البنوك الأجنبية-في ظل غياب سوق حقيقي لرأس المال
تمويل التنمية الاقتصادية في الجزائر

تطوير وتفعيل في الجزائر في تحقيق التنمية الاقتصادية في الجزائر و الأجنبيةالبنوك الدور الذي تلعبه لأهميةونظرا 
في الأجنبيةتسليط الضوء على هذا الموضوع من خلال الكشف عن دور البنوك ارتأيناالقطاع البنكي في الجزائر 

لهذه البنوك للاستثمار في الجزائر وزاد من أكثردفعا أعطى، مما الجزائر في تمويل عملية التنمية الاقتصادية في الجزائر
اال البنكيتنافسية النظام  تح  و الأجنبيةمقدمة من قبل هذه البنوك الحصول على قروضإمكانيةإلى، مما ف

تمويل مختلف المشاريع للمساهمة في التنمية الاقتصادية .إمكانيةالرفع من 

المطروحة و التي سنحاول معالجتها من خلال هذا البحث هي :الإشكاليةولكن 

في كيف تساهمفي الجزائر في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية ؟ و الأجنبيةما مدى مساهمة البنوك 
التنمية الاقتصادية في الجزائر؟تحقيق

الجزئية وهي :الإشكالياتتتفرع عنها مجموعة من الأساسيةالإشكاليةهذه 

ما المقصود بالتنمية الاقتصادية وماهي استراتيجيات التنمية الاقتصادية وأهدافها ؟- 

اا؟ما-  ية ومعوق تصاد الاق ية  نم مل الت ا هي عو

اال هل اقتصاد -  تح  من خلال ف ية  تصاد الاق ية  نم عجلة الت ب فع  لد ري ل ئ الجزا تصاد  الاق ام  أم ات  ار يح خي لسوق يت ا
للبنوك الأجنبية ؟

على الساحة البنكية ؟11- 03رقم والأمر10-90هي انعكاسات قانون النقد والقرض ما- 

الجزائر؟في تحقيق التنمية الاقتصادية فيالمساهمةالأجنبيةالبنوك بإمكانهل - 

القدرة على تحقيق التوازن بين نشاط الادخار و الاستثمار؟الأجنبيةهل للبنوك - 

في تحقيق الربحية على حساب تمويل التنمية الأساسالمتمثلة في أهدافهاتحقيق إلىالأجنبيةهل تسعى البنوك - 
الاقتصادية في الجزائر؟

العمل و الحد من البطالة ؟في توفير مناصب الأجنبية هو دور البنوك ما- 
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الدراسة : أهمية

الدراسة من خلال :أهميةتتجلى 

التنمية الاقتصادية تعمل على تحقيق أنإذبالغة في تطوير الاقتصاد الوطني ، أهميةيكتسي هذا الموضوع - 
الاستقرار و النمو في البلاد .

إظهار- 
للاستثمار في الجزائر.الأجنبيةللمنافسة البنكية ودخول البنوك 

كبيرا علىتأثيراأثرتمسار التنمية الاقتصادية في الجزائر اكتنفته العديد من المفارقات و التناقضات والتي إن- 
قلة مصادر التمويل في ظل وجود أهمهاتعاني عملية التنمية من عدة مشاكل وقيود إذنجاح العملية التنموية برمتها 

سوق مالية غير فعالة .

القطاع المصرفي في الاقتصاد من خلال ارتباطه بكافة النشاطات الاقتصادية عن طريق توفير أهميةومن هنا تبرز 
التمويل اللازم لها.

المباشرة في القطاع المصرفي الجزائري وارتفاع الأجنبيةزيادة حجم الاستثمارات الأخيرةظ في السنوات ويلاح
معرفة حقيقة هذه إلىيؤديفي السوق وتسارع البنوك للاستثمار في الجزائر وهذا ما الأجنبيةحصص البنوك 

ئري.

الدراسة : أهداف

:إلىدف الدراسة الإطاروفي هذا 

العاملة في الجزائر في تمويل التنمية الاقتصادية .الأجنبيةتقييم دور البنوك - 

في الجزائر.الأجنبيةمعرفة سياسات تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة لدى البنوك - 

في جذب المدخرات وتوظيفها داخل الاقتصاد الجزائري.الأجنبيةتحليل دور البنوك - 

فرضيات الدراسة :

نضع الفرضيات التالية :أهدافهاالمطروحة وتحقيق الإشكاليةبغرض معالجة 
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أنواعهاوجه بتجميع المدخرات بمختلف أكملبتمويل التنمية الاقتصادية في الجزائر على الأجنبيةتقوم البنوك - 
الاستثمارات .وكذا تمويل مختلف

هو تحقيق اكبر ربح مع اقل مخاطرة دون الاهتمام بمتطلبات تمويل التنمية الاقتصادية.الأجنبيةهدف البنوك إن- 

أهدافأهممن البطالة الذي يعتبر من دور كبير في توفير مناصب عمل مما يساهم في الحد الأجنبيةللبنوك - 
التنمية الاقتصادية في الجزائر.

الدراسة: منهجية

من اجل تحقيق الهدف من هذا البحث فقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي عند عرض مختلف التعاريف

و المفاهيم المتعلقة بالموضوع.

خطة الدراسة :

.للبنوك الأجنبية المفاهميالإطارنعالج فيه الأول، ففي الفصل ينلفصإلىقسم البحث 

التنمية الاقتصادية في الجزائر.تحقيقفي الجزائر فيالأجنبيةلبنوك لدور افي الفصل الثاني نتعرض أما

وذلك من خلال دراسة عينة لأهم بنكين أجنبيين هما بنك الخليج ، التنمية الاقتصاديةتمويل تحقيق ومكانة البنوك الأجنبية فيإبرازمع 
الجزائري وبنك البركة الجزائري
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: 2006–2003دراسة تطور الودائع بالجزائر خلال الفترة الممتدة من - 1
بالنسبة للبنوك وصندوق 2006-2003: تطور الودائع بالجزائر خلال 1الجدول 

التوفير و الاحتياط
( المبالغ بالدينار الجزائري )  

2006 2005 2004 2003
1750.432 1224.403 1127.916 718.905 تحت الطلب :الودائع 
1597.514 1108.332 1019.891 648.775 البنوك العمومية -
152.918 116.071 108.025 70.130 البنوك الخاصة-

17670.105 1736.164 1577.456 1724.043 الودائع لأجل

1670.127 1654.270 1509.556 1656.568 البنوك العمومية-

211.290 210.753 201.843 152.702 منها بالعملة الصعبة 

95.987 81.893 67.900 67.475 البنوك الخاصة

1597.514 1108.332 17.048 18.095 منها بالعملة الصعبة

3516.537 2960.567 2705.372 2442.948 مجموع الموارد المودعة 
92.9% 93.3% 93.5% 94.4% حصة البنوك العمومية 
7.1% 6.7% 6.5% 5.6% حصة البنوك الخاصة 

.2006المصدر : بنك الجزائر 
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رقم  : توزيع الودائع حسب مصدرها حسب القطاعات بالنسبة للبنوك وصندوق التوفير و 02الجدول 
2006- 2003الاحتياط للفترة 

( المبالغ بالمليار دينار جزائري ) 
2006 2005 2004 2003

1750.432 1224.403 1127.916 718.905 ودائع تحت الطلب :
1163.928 773.903 697.423 987.331 القطاع العمومي-
442.418 321.294 273.903 232.346 القطاع الخاص-

144.086 129.206 156.590 99.228 قطاعات أخرى 

1766.105 1736.164 1577.456 1724.043 ودائع لأجل-

364.453 365.818 254.102 513.972 القطاع العمومي

1271.360 1232.815 1189.187 1102.217 القطاع الخاص

130.292 137.531 134.167 107.854 قطاعات أخرى 

3516.537 2960.567 2705.372 2442.948 المجموع 
49.8% 41.4% 41.7% 29.4% نسبة الودائع تحت 

الطلب 
50.5% 58.6% 58.3% 70.6% نسبة الودائع لأجل 

2006المصدر : بنك الجزائر 
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)2009- 2007: تطور الودائع البنكية بالجزائر خلال الفترة ( 03الجدول رقم 
المبالغ : بالمليار دينار جزائري

2009فيفيري  2009جانفي  2008ديسمبر  2007ديسمبر 
2705.101 2851.220 2946.919 2560.801 الطلب :ودائع تحت 
2034.126 1982.084 1991.040 1761.035 ودائع للأجل -
243.072 255.983 223.929 195.520 ودائع مسبقة على -

الاستيراد
4739.227 4933.04 4937.959 4321.836 المجموع 

57.08% 59% 59.68% % 59.25 نسبة الودائع تحت الطلب -

42.92% 41% 40.32% 40.75% نسبة الودائع للأجل 

2009جوان  2009ماي  2009ابريل  2009مارس 

2608.599 2676.392 2782.46 2735.037 ودائع تحت الطلب 

2094.139 2061.069 2040.009 2035.753 ودائع للأجل 

241.168 238.254 257.390 243.795 ودائع مسبقة على الاستيراد 

4702.798 4737.461 4822.469 4770.79 المجموع 
%55.47 %56.49 %57.70 %57.33 نسبة الودائع تحت الطلب 
%44.53 %43.51 %42.30 %42.67 نسبة الودائع لأجل 

2009المصدر : بنك الجزائر 



د

( السداسي الأول )2009: هيكل الودائع الوطنية لسنة 04الجدول رقم 
2009

مارس فيفري جانفي
3225.558 3203.928 3323.998 الودائع تحت الطلب :
2735.036 2705.101 2851.220 ودائع البنوك التجارية -

10.485 5.579 10.399 ودائع البنك المركزي-

208.652 224.675 201.801 ودائع الخزينة -

271.385 268.573 260.578 ودائع الحساب البريدي  

2035.753 2034.126 1982.084 الودائع للأجل : 

1773.579 1760.274 1739.664 ودائع بالدينار

262.174 273.852 242.420 ودائع بالعملة الصعبة 

5261.311 5238.054 5306.082 مجموع الودائع الوطنية
%90.67 %90.84 %91.08 نسبة ودائع البنوك
%87.12 %86.54 87.23% نسبة الودائع بالدينار
%12.88 %13.46 12.23% نسبة الودائع بالعملة الصعبة 

2009
جوان  ماي ابريل

3143.451 3197.773 3306.618 الودائع تحت الطلب :
2608.999 2676.392 2782.410 ودائع البنوك التجارية -

9.770 7.048 10.609 ودائع البنك المركزي-

243.585 239.841 239.593 ودائع الخزينة -

281.497 274.492 274.006 ودائع الحساب البريدي  

2094.139 2061.069 2040.009 الودائع للأجل : 



ه

1832.150 1804.651 1781.888 ودائع بالدينار

261.989 256.418 258.121 ودائع بالعملة الصعبة 

5237.59 5258.42 5346.27 مجموع الودائع الوطنية
%89.8 %90.08 %90.20. ودائع البنوكنسبة 

%87.50 %87.56 87.35% نسبة الودائع بالدينار
%12.50 %12.44 12.65% نسبة الودائع بالعملة الصعبة 

2009المصدر : بنك الجزائر 
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